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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 -سلمهم الل -                                      أصحاب السعادة/ رئيس وأعضاء هيئة التحكيم 

 : وبعد ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المقامة  (  ARB-SCCA-230825)ية المنظورة لدى سعادتكم برقم  التحكيم  القضيةإلى    إشارة

  -مساهمة مقفلة-من شركة مسارات لتجهيزات الملاعب ذ.م.م )المحتكمة( ضد شركة إنماء للمقولات  

ضدها( بتاريخ  ،  )المحتكم  الصادر  الأول  الإجرائي  الأمر  على  عن و ،  2023/ 25/8وبناء  نيابة 

 بجميع الدفوع والأسانيد الت جرى تسليمها سابقًا.  مع تمسكنانتقدم إليكم بهذه المذكرة  ( لمحتكمةا)

 أقسام كما يلي: خمسة إلىفي هذه المذكرة إجابتنا ونقسم 

 المقدمة : أولًا 

 : ملخص الدفوع/ الحججثانياا

 : الوقائع ثالثاا

 : تفصيل الدفوع/ الحججرابعاا

 : الطلباتخامساا
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  :  :المقدمةأولًا
( البند  في  الوارد  التحكيم  شرط  إلى  شاشات  9استنادًا  وتوريد  وتركيب  تصنيع  عقد  من   )

QLED    يحق لأي من  والذي ينص على    ،2023يناير    15المبرم بين الطرفين بتاريخ"

الطرفين اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع وفق قواعد التحكيم لدى المركز السعودي  

والذي    ،2023فبراير    02وكذلك البند الخامس في ملحق العقد المبرم في    التجاري"للتحكيم  

" كما تخضع النزاعات التي قد تنشأ من هذا الملحق لأصول مركز التحكيم المختار ينص 

في المركز السعودي المشكلة    التحكيم  هيئةتقدما بمذكرتين لدى    قد  النزاع  طرفاأن  بما  و   "في العقد

التجاري والت أصدرت  للتحكيم  )  اإجرائيً   اأمرً ،  تضمن    2023/09/30( وتاريخ  1برقم 

 على النحو الآتي:وهي على أربعة أسئلة، طلب الإجابة 

 ( هل يجب على هيئة التحكيم إلغاء الأمر الصادر من محكم الطوارئ؟ 1

 الألب؟أين يجب أن يكون مكان التحكيم مملكة الصحراء أو جمهورية  (2

شاشات    (3 وتوريد  وتركيب  تصنيع  عقد  يخضع  البيع    QLEDهل  لاتفاقية  وملحقه 

CISG     ؟ 

 ( هل يجب على هيئة التحكيم تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد؟ 4

 
 ة للأمر الإجرائي نتقدم إليكم بهذه المذكرة. واستجاب

  



 

   

 
 

5 

 

 

 قائمة الًختصارات: 

 المعنى الًختصار

 SCCA-ARB -230825القضية التحكيمية رقم:   القضية 

 شركة مسارات لتجهيزات الملاعب ذ.م.م  موكلتنا/ المحتكمة 

 - مساهمة مقفلة -شركة إنماء للمقاولات  المحتكم ضدها

 شركة مسارات لتجهيزات الملاعب ذ.م.م  ان الأطراف / الطرف
 - مساهمة مقفلة - إنماء للمقاولات  شركةو 

العزيز جواد، وعضوية كلٍ من: أ/دانة الماجد، أ/جهاد    هيئة التحكيم المشكلة برئاسة د. عبد هيئة التحكيم 
 نور الدين. 

 2023/ 15/1المبرم بتاريخ   QLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات   العقد 

 2023/ 2/2ملحق للعقد تم إبرامه في تاريخ   ملحق العقد 

VAR video assistant referee 

 2023قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري الصادرة عام  قواعد التحكيم 

(، مع التعديلات الت 1985قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي ) قانون الأونسيترال 
 2006اعتمدت في عام  

 2021قواعد الأونسيترال للتحكيم، الصادرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   قواعد الأونسيترال 

 1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع الصادرة في سنة   CISGاتفاقية  

المتعلقة بالعقود التجارية الدولية "اليونيدروا" لعام مبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص   مبادئ اليونيدروا
2010 
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 ملخص الدفوع: ثانياا: 
الطوارئ، حيث أن حكم محكم  .1 الصادر من محكم  إلغاء الأمر  التحكيم  لا يجب على هيئة 

مشتملًا  الضمان  بتسييل خطاب  المحتكمة  طلب  على  بناء  قد صدر  على وصف    الطوارئ 

 اللظروف والأسباب الموجبة لاتخاذ هذا التدبير المستعجل، وقد صدر حكم محكم الطوارئ موافقً 

( من الملحق الثالث من قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري والت 7لمادة ) ( من ا3للفقرة )

"لمحكم الطوارئ صلاحية إصدار أي أمر أو حكم يتضمن تدابير مؤقتة أو  نصت على أن  

تحفظية يراها ضرورية، وهذه تشمل: القيام بإجراء يهدف لمنع أي أضرار أو خسائر، فعلية  

، وهذا الحكم العاجل ليس فيه تأثير على حكم هيئة التحكيم، ولا يحدث أو وشيكة الحدوث"

لا يمكن جبره بالتعويض، لذلك لا يجب على هيئة التحكيم إلغاء الأمر الصادر من محكم   اضررً 

 .الطوارئ

المكان الذي تم فيه    وهويجب أن يكون مكان التحكيم مدينة برايت سيت بجمهورية الألب،   .2

محل النزاع، ولخلو العقد   VARفيه صناعة الشاشات وكاميرات  ت توقيع العقد وملحقه، وتم

التحكيم، مكان  تحديد  من  الطرفين  فرع  بين  الألب  ولوجود  ،  للمتحكم ضدها في جمهورية 

فيجب على هيئة التحكيم اختيار مدينة برايت ست في جمهورية الألب مكانًا للتحكيم إعمالًا 

"عند البت  ( من قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري ونصها  22المادة )( من  2للفقرة )

بشأن مكان التحكيم، فإن على كل من مجلس القرارات الفنية وهيئة التحكيم أن يأخذوا  
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 .في الًعتبار ظروف الدعوى، وملائمة المكان للأطراف"

لاتفاقية    يخضع .3 وملحقه  نصوص  CISGالعقد  أن  على  الطرفين  اتفاق  على  بناء  وذلك  ؛ 

أن  "للبند الثامن من العقد والذي ينص على:    االاتفاقية حاكمة على العقد حال النزاع وفقً 

الدولي   البيع  بشأن  المتحدة  الأمم  اتفاقية  العقد هو  التطبيق على هذا  الواجب  القانون 

، وكذلك البند الخامس من ملحق العقد والذي ينص على:  "CISGللبضائع والمعروف بـ  

  طبيعة  . كما أن"تخضع بنود هذا الملحق إلى القانون المشار إليه في البند الثامن من العقد"

  CISGمن حيث كونه عقد توريد بين طرفين من دولتين مختلفتين وموقعتين على اتفاقية  العقد  

 لاتفاقية.لنطاق تطبيق ا هيخضع

يجب على هيئة التحكيم تعديل تاريخ التسليم وذلك لوجود ظروف اقتصادية طارئة تتمثل في   .4

تضخم كبير في الأسعار أثر بشكل مباشر على قدرة المحتكمة على تنفيذ العقد في المدة المتفق  

"لً يسأل أحد الطرفين عن  على أنه    CISG( من اتفاقية  79عليها، وقد جاء في المادة )

عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق يعود إلى ظروف  

( من مبادئ اليونيدروا قد أعطت الحق للطرف 3-2- 6كما أن المادة )  خارجة عن إرادته"

المتضرر في حالة الظروف الشاقة أن يطلب إعادة التفاوض. وعلاوة على ذلك، فقد أخلت  

كمة الحق في الامتناع عن ت، مما يجعل للمحVARية  المحتكم ضدها بشأن تطوير برامج تقن

جاء في   لما  وفقًا  العيب  إصلاح  )التنفيذ لحين  من  2الفقرة   ) ( مبادئ    في(  3- 1-7المادة 
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أنه  و اليونيدروا   تنص على  الطرف الآخر  الت  أداء  بعد  أدائه  بتنفيذ  الملتزم  "يجوز للطرف 

 . ه"لًلتزامه أن يتوقف عن التنفيذ ما دام الطرف الآخر لم ينفذ التزام
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 : وقائع القضيةثالثاا: 

 نوجز لهيئتكم الموقرة وقائع القضية محل التحكيم مبنية على تسلسلها التاريخي:

 المحتكمة    
 

الملاعب   .6 لتجهيزات  مسارات  شركة  و   -ذ.م.م-شركة  المعدات هي  تزويد  في  متخصصة 

والأجهزة الرياضية وتقديم الخدمات التقنية المتطورة المساندة للأنشطة الرياضية، ومقرها في 

 مهورية الألب.مدينة برايت سيت بج

 المحتكم ضدها
 

للمقاولات   .7 إنماء  مقفلة-شركة  البنية  هي شركة  و   -مساهمة  مشاريع  إنجاز  في  متخصصة 

السحاب والملاعب الرياضية، ومقرها في مملكة الصحراء، ولديها فرع  التحتية وناطحات  

 .في جمهورية الألب

2020/02/01 
 

وقع اختيار اللجنة الاولمبية على مملكة الصحراء )بلد المحتكم ضدها( لاستضافة الألعاب   .8

بطرح العديد من المناقصات للعديد من ، وقامت اللجنة المختصة بمملكة الصحراء  الأولمبية

 الإنشاءات ومنها ملاعب كرة القدم. 
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2022/08/24 
 

قامت المحتكم ضدها بالتواصل مع عدد من الشركات لطلب عروض الأسعار بغرض توفير  .9

للملاعب، وقد تفوقت المحتكمة بفضل توفر الجودة المطلوبة لديها،    QLEDشاشات  

وعلى ذلك قام المدير العام لشركة المحتكم ضدها بالتواصل مع ممثلي المحتكمة بغرض الاتفاق 

 على باقي تفاصيل الأدوات.

2022/09/28 
 

المتحكمة بتزويد المحتكم ضدها بعدد   تتعهد فيها  تفاهم قام الطرفان بالتوقيع على مذكرة   .10

الحجم  19) شاشة كبيرة   )QLED  تتجاوز  مدة    خلال وقد    ، 2023أكتوبر    1لا 

 باشرت المحتكمة على الفور بالبدء بتصنيع الشاشات وفق المواصفات المطلوبة.

2022/10/13 
 

إسناد تنظيم حفل الافتتاح إلى شركة المحتكم ضدها قررت المحتكم ضدها طلب زيادة    ثرإ .11

( إلى  الشاشات  بدلًا 25عدد  شاشة   )  ( شاشة19من  سعر   (  إجمالي  يكون  أن  على 

أن من سياسة المحتكم ضدها التعاقد مع جهة    وبما،  ( مليون دولار  2الشاشات الإضافية ) 

ضغطت على المحتكمة في حال عدم موافقتها سيتم البحث عن مورد فقد  واحدة فقط،  
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قد    الأنه  ؛مع بخس السعر  بنفس المدةآخر، مما دفع المحتكمة إلى الموافقة على زيادة العدد  

 باشرت بتصنيع الشاشات. 

2023/1/15 
 

وقد قامت   ، QLED( شاشة  25قام الطرفان بتوقيع عقد تصنيع وتوريد وتركيب عدد )  .12

المحتكم ضدها بإعداد وصياغة جميع بنود العقد ولأسباب غير منطقية تم تقييد المحتكمة  

 ( ساعة. 24بضرورة التوقيع خلال )

2023/02/02 
 

،  VARوقع الطرفان ملحق العقد المتضمن بقيام المحتكم ضدها بتطوير برنامج بتقنية   .13

 ( كاميرات. 4فيما تقوم المحتكمة بدمج البرنامج في الكاميرات الت ستقوم بصنعها وعددها )

2023/03/01 
 

بلد   .14 بينها  ومن  البلدان،  من  العديد  باقتصاد  قاسية عصفت  تضخم  موجة  العالم  اجتاح 

، حيث  التكاليف   المحتكمة جمهورية الألب، وقد فرض هذا التضخم زيادة غير متوقعة في 

 أضعافه.سعر الشاشة ثلاثة بلغ 
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2023/04/08 
 

شاشة    (15قامت بتسليم عدد )إلا أنها  رغم تضرر المحتكمة من جائحة تضخم الأسعار   .15

عددها   والبالغ  VAR، بالإضافة إلى كاميرات الفيديو المساندة للحكام  للمحتكم ضدها

الشاشات وعددها )4) تسليم باقي  يتم  أن  أكتوبر  10( كاميرات؛ على  ( شاشات في 

في تسليم برنامج الكاميرات    أن تسرع  المحتكمة من المحتكم ضدها    طلبت، كما  2023

 تأخرت في التسليم. المحتكم ضدها حتى يتم دمجه، إلا إن 

2023/07/08 
 

 المحتكمة أن البرنامج معيب  اكتشفتوقد  قامت المحتكم ضدها بتسليم البرنامج،  بعد مماطلة   .16

تقوم  المحتكم ضدها كي  مع  المحتكمة  فتواصلت  عليها،  المتفق  للمواصفات  مطابق  وغير 

 تعنتت.و  رفضت جميع الحلولالمحتكم ضدها  بالتعديلات المطلوبة لكن

2023/08/20 
 

قامت المحتكمة بإرسال إشعار اللجوء للتحكيم لحل النزاع،  يع الحلول البديلة  جم استنفاذ  بعد   .17

 إلى المحتكم ضدها حسب ما جاء في البند التاسع من العقد لتسوية النزاع. 

 



 

   

 
 

13 

 

 

2023/08/25 
 

للتحكيم   .18 السعودي  المركز  التحكيم إلى  المحتكمة بإرسال خطاب طلب  ،  التجاريقامت 

 وضمنت طلب التحكيم تعين محكم طوارئ للبت في المسائل العاجلة.

2023/09/05 
 

المبلغ المضمون بخطاب الضمان من  صدر حكم محكم الطوارئ بالموافقة على صرف المتبقي   .19
 حتى تتمكن المحتكمة من إنتاج وتصنيع باقي الشاشات.

2023/09/30 
 

تضمن أربعة أسئلة  الأمر الإجرائي الأول والذي    جلساتها وأصدرت عقدت هيئة التحكيم أول   .20
 منهما الإجابة عليها.  تطلبموجهة لطرفي النزاع 

 

2023/11/29 
 

الأمر الإجرائي فقد أصدرت هيئة التحكيم  استفسارات من أطراف النزاع  أسئلة و نظراً لورود   .21

 . إليهاعن الأسئلة الموجهة أجابت فيه بشكل موجز الثاني 



 

   

 
 

14 

 

 

 تفصيل الدفوع: رابعاا: 
 المسألة الأولى: هل يجب على هيئة التحكيم إلغاء الأمر الصادر من محكم الطوارئ؟

إن الحكم الصادر من محكم الطوارئ قد جاء متفقًا مع الأنظمة والقواعد واجبة التطبيق في  .22

، ولذلك وقانون الأونسترال النموذجي قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري،النزاع الواردة في  

  فلا يسوغ إلغاء الأمر الصادر من محكم الطوارئ، وتفصيل أسباب ذلك في الآتي:

  : مشروعية حكم محكم الطوارئ: السبب الأول

23. ( المادة  أن:  7نصت  على  التجاري  للتحكيم  السعودي  المركز  قواعد  من  الطوارئ  (  "لمحكم 

صلاحية إصدار أي أمر أو حكم يتضمن تدابير مؤقتة أو تحفظية يراها ضرورية، وهذه  

. فهذه  1تشمل: القيام بإجراء يهدف لمنع أي أضرار أو خسائر، فعلية أو وشيكة الحدوث"

اتخاذ   ضرورة  مستوى  للنظر في  التقديرية  والسلطة  الاختصاص  الطوارئ  منحت محكم  المادة 

أضرار أو تجنب الوقوع في خسائر لا  التدبير العاجل وإصدار أي حكم يساعد في تخفيف أي  

   يمكن تعويضها.

 
 

 . ( /ب3)الفقرة  ،(7) المادة  ،الملحق الثالث ،2023لعام  ،قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري 1
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 : حكم محكم الطوارئ صدر لتفادي وقوع ضرر لً يمكن جبره: السبب الثان 

"على  ( من قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري على أنه:  7( من المادة )4نصت الفقرة ) .24

المحكم أن يأخذ في اعتباره عند الفصل في طلب أحد الأطراف إصدار تدابير مستعجلة 

يمكن   لً  أضرار  حصول  احتمال  العلاقة،  ذات  العوامل  تشمل  حيث  الدعوى  ظروف 

المادة   2إصلاحها بشكلٍ مناسب من خلال حكمٍ بالتعويض" )أ( من  الفقرة  كما أكدت 

"بأن عدم إصدار ( من قانون الأونسيترال على وجوب أن يقدم طالب التدبير ما يفيد  17)

يحدث ضرراا لً يمكن جبره بصورة وافية من خلال منح تعويضات، وبأن  التدبير يرجح أن  

هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير  

 . 3إذا ما أصدر" 

وبالنظر إلى المذكرة الت قدمتها المحتكمة إلى محكم الطوارئ، فإنها حين طالبت بتسييل خطاب   .25

وتضخم  الطارئة  الظروف  عن  ناتج  عليها  ضرر كبير  وقوع  واضحة  بصورة  بينت  الضمان 

الأسعار، فقد أدى التضخم إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وجميع تكاليف تصنيع الشاشات،  

تكلفة   السابقةوأصبحت  التكلفة  ثلاثة أضعاف  الواحدة  الشاشة  العقد،    4إنتاج  إبرام  وقت 

يعد كافيًا  لم  الإضافية  للشاشات  المخصص  الإضافي  المبلغ  فإن  تكرار طلب  5ولذلك  ورغم   ،

 
 

 . (/أ4)فقرة  ،(7) المرجع السابق، الملحق الثالث، المادة  2
 .( أ )الفقرة  ،(17)المادة  ،(2006)مع التعديلات  1985للتحكيم التجاري الدولي، لعام قانون الأونسيترال النموذجي  3
 . (4، الفقرة )73(، الصفحة 2ملف القضية، الأمر الإجرائي رقم ) 4
 .(9)فقرة  9ملف القضية، طلب التحكيم، الصفحة  5



 

   

 
 

16 

 

 

ولما كان امتناع المحتكم ضدها يرتب ضرراً بالغًا وخسارة    ،الدفع من المحتكمة فإنها لم تستجب

كبيرة على المحتكمة، ولا يمكن جبر ذلك بالتعويض، لذلك لجأت المحتكمة إلى محكم الطوارئ 

بطلب تسييل خطاب الضمان، وبناء على ما سبق فإن إلغاء الأمر الصادر عن محكم الطوارئ 

 يفاقم الإشكال على الطرفين.

ومما يثبت أن الضرر الواقع على المحتكمة لا يمكن جبره، أن عدم تسييل خطاب الضمان أو   .26

في وقته  إلغاء القرار الصادر به سيكون سببًا في فشل تشغيل حفل الأولمبياد وتوفير الشاشات  

وهذا لا يحقق الغاية من التعاقد، ألا  ، وسيقع الضرر على المحتكم ضدها قبل المحتكمة،6المقرر

وهي تنفيذ الالتزامات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وطلب إلغاء قرار محكم الطوارئ في هذه  

والتعسف وحسن النية لا يلتقيان. الأمر الذي  ،المرحلة تعسف يخالف العمل بمبدأ حسن النية

وعدم   بالتأييد  حريًا  ويجعله  الطوارئ  الصادر عن محكم  الأمر  به  قضى  ما  إلى صحة  يؤدي 

 الإلغاء.

بإلغاء  .27 ضدها  المحتكم  طلب  فإن  المقابل،  الطوارئ  وفي  قواعد   حكم محكم  من  منطلقًا  ليس 

صحيحة، فما تطالب به لا يرتب عليها أضرار لا يمكن جبرها، بل يمكن تعويضها في الحكم  

  النهائي الذي سيصدر عن هيئة التحكيم في وقت قريب.

 
 

 .(6)، فقرة 36، ملف القضية، مذكرة المحتكم ضدها، صفحة 2023ديسمبر  1 في المقرر  دورة الألعاب الأولمبيةافتتاح موعد  6
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  : وجود احتمال معقول للحكم لصالح المحتكمة:السبب الثالث

جاءت نصوص قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري وغيرها من القواعد ذات الصلة بأن   .28

التدبير المستعجل أحد المسوغات الرئيسة   وجود احتمال معقول للحكم لصالح مقدم طلب 

في   ( على أن من الأسباب الت يستند إليها 7( من المادة ) 4لقبول طلبه، فقد نصت الفقرة )

التدبير  :  إصدار حكم طوارئ  "مدى وجود احتمال معقول على أن يخرج الطرف طالب 

الدعوى"  ما يوضح  السابقة  بينا في مذكرتنا  وقد   .7المستعجل محكوما لصالحه في موضوع 

، ونلخص  بجلاء قوة حجج وأسانيد طلبات المحتكمة، الأمر الذي يجعل طلباتها حرية بالقبول

 من الحجج والأسانيد في الآتي:ذكره  ما تمالموقرة  لهيئتكم

بالتزاماتها العقدية المتمثلة في إخلالها بتسليم البرنامج الذي تعهدت إخلال المحتكم ضدها  أ(   .29

وسلمت برنامًجا لا تتفق   VARالمساندة  بتطويره كي يتم تركيبه على أجهزة كاميرات الفيديو

 .8مواصفاته مع نوعية الكاميرات المتفق على توريدها، مما كبد المحتكمة خسائر كبيرة 

 الطارئة المتمثلة في التضخم؛ الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الخاموفقًا الظروف  ب(   .30

جميع تكاليف تصنيع الشاشات، وأصبحت تكلفة إنتاج الشاشة الواحدة ثلاثة أضعاف  و 

 ،من البنك الاقتصادي الدول  ةوفقًا للتقارير الصادر   ،التكلفة السابقة وقت إبرام العقد

 
 

 .(/ب4)، فقرة (7) ، الملحق الثالث، المادة 2023قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، لعام  7
 (. 2) ، الفقرة5 الصفحة  ،طلب التحكيمملف القضية،  8
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وتقرير البنك المركزي، وكذلك الاستشارة المقدمة من إحدى شركات الاستشارات المعروفة 

  9. اعالميً 

الفاحش    انادً تواسج(   .31 البينة في  للغبن  الفروق  على  الشاشات والمترتب  مذكرة   عدد  بين 

والعقد،   الثمنالتفاهم  في  طفيفة  زيادة  صناعة    مع  اتعاب  تغطي  الشاشات لا  وتوريد 

 10. والكاميرات محل العقد

إلغاء حكم محكم الطوارئ في هذه القضية يتسبب في تأخير الإجراءات وزيادة  : السبب الرابع
 النفقات بلا داعٍ:

32. ( الفقرة  ) 1نصت  المادة  من  أنه17(  على  للتحكيم  الأونسيترال  قواعد  من  لهيئة  (  "يجوز   :

الأطراف على   التحكيم أن تسيررِ التحكيم على النحو الذي تراه مناسباا، شريطة أن يعامل

قدم المساواة وأن تتاح لكل طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة معقولة لعرض  

على نحو  قضيته. وتسيررِ هيئة التحكيم، لدى ممارستها صلاحيتها التقديرية، الإجراءات  

داع، والإنفاق بلا  الإبطاء  بين   يتفادى  المنازعات  تسوية  والكفاءة في  الإنصاف  ويكفل 

إلغاء الأمر الصادر عن محكم الطوارئ في هذه المرحلة،  فإن  واستناداً لهذه المادة    11الأطراف" 

يتطلب من الإجراءات والمعاملات ما يزيد من مدة التحكيم ويؤخر صدور الحكم النهائي ويزيد  

 
 

 . (4)، فقرة 73، صفحة (2)ملف القضية، الأمر الإجرائي رقم  9
 . 21صفحة البند الثاني ، العقد الموقع بين الطرفينملف القضية،  10
 . (1)فقرة  ،(17)المادة  ،2021الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  ،قواعد الأونسيترال للتحكيم 11



 

   

 
 

19 

 

 

بات   الموقرة  هيئتكم  عن  النهائي  الحكم  صدور  إذ  مسوغ؛  دون  التحكيم  ونفقات  تكاليف 

 وشيكًا. 

 ولمزيد من الإيضاح فإن الأمر يدور بين احتمالين وفق الآتي:

وهو الذي نسعى لإثباته ونرى وجاهته، وعند صدور الحكم    : احتمال الحكم لصالح المحتكمة(  أ .33

النهائي بذلك فإن إلغاء قرار محكم الطوارئ سيحدث إشكالًا ويضاعف الحكم النهائي على 

 المحتكم ضدها. 

وهو ما لا نتوقعه، وبافتراض حصوله فإن تاريخ    :احتمال الحكم لصالح المحتكم ضدهاب(   .34

صدور الحكم النهائي المتوقع قريب، فلا حاجة لإلغاء الأمر الصادر عن محكم الطوارئ في هذه  

 المرحلة المتأخرة من إجراءات التحكيم.

 : ضعف دفوع المحتكم ضدها وتناقضها:السبب الخامس

  الآتي:وأما ما تقدمت به المحتكم ضدها من دفوع، فنبين ضعفها وتهافتها في 

دفع مستحقات الشركات دولها في  بجسيخل    دفعت المحتكم ضدها بأن تسييل خطاب الضمان .35

، والرد على ذلك بأن 12"سيربك عملية الدفع ويؤثر في ملاءة الشركة المالية"  ؛ لأنهالأخرى

يفوق الضرر المدعى به من المحتكم إلغاء حكم محكم الطوارئ  نتيجة  الضرر الواقع على المحتكمة  

 
 

 . 51إجراء وقت، الصفحة -ملف القضية، حكم محكم الطوارئ 12
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ضدها بكثير، والأضرار والآثار المترتبة على العلاقة التعاقدية الخاصة بين الطرفين مقدمة على  

 وقوعها مع أطراف أخرى خارج إطار التعاقد الخاص بالتصنيع والتوريد.  يحتملالآثار الت 

ضدها  كذلك   .36 المحتكم  لأن  دفعت  وذلك  التضخم  بهذا  المحتكمة  التضخم  بعلم  "حالة 

، وهذا زعم مردود عليها؛ إذ الثابت  13ي" وإنما بشكل تدريج  فجأة الًقتصادي لً تنشأ  

 40"إلى أعلى مستوى له منذ  ارتفع  التضخم    أنوفقًا لتقرير البنك الاقتصادي الدولي  

الخبير لحالة التضخم غير ممكن وفق إفادة    إلى ذلك أن التوقع المستقبلي  ويضاف   ،14" اعاما 

لً يمكن أن يتنبأ  السيد كارلوس بشأن توقعاته للربع الثالث والرابع لهذه السنة حيث قال: "

بوضع السوق في ظل الأوضاع الًقتصادية الحالية، حيث إن المتغيرات كثيرة وهو ما  

الأمر الذي يكشف   ،15مباشرة"قد يؤثر على معدلًت التضخم بصورة مباشرة أو غير  

  بجلاء أن التضخم جاء مفاجئًا غير مسبوق ومحيراً للخبراء والاقتصاديين.

 

ولكل ما سبق بيانه أعلاه، نؤكد لهيئتكم الموقرة أنه لً مسوغ لإلغاء القرار الصادر من 

  محكم الطوارئ، وذلك بناء على ما بيناه من سلامته إجرائياا وموضوعياا. 

  

 
 

 .(14)فقرة  ،39الصفحة  ،الرد على طلب التحكيم من المحتكم ضدها  ،ملف القضية 13
 .29الصفحة (، 5ملف القضية، مرفق المحتكمة رقم ) 14
 . 29المرجع السابق، الصفحة  15



 

   

 
 

21 

 

 

 الثانية: أين يجب أن يكون مكان التحكيم مملكة الصحراء أو جمهورية الألب؟المسألة 

ي المحتكمة والمحتكم  بالنظر إلى العقد وملحقه، وإعمالا للقوانين محل التطبيق، ومراعاة لحال بلد   .38

 لما يلي: ضدها، فإن مكان التحكيم يجب أن يكون في مدينة برايت سيت بجمهورية الألب 

( من العقد على 9العقد حين قاما بالتوقيع على العقد وملحقه قد اتفقا في البند ) ا  إن طرف  .39

الأسف، فقد نشأ لم يحدث مع    وهو ما  16" قيحدد الطرفان مكان التحكيم في وقت لًح"  أن

 .ا بين الطرفين في تنفيذ العقد وكان تحديد مكان التحكيم من المسائل محل النزاعالنزاع لاحقً 

بناء على غياب الاتفاق على تحديد مكان للتحكيم، فإن القوانين واجبة التطبيق في النزاع قد  ف .40

( من المادة  1فقد نصت الفقرة )جعلت تحديد مكان التحكيم في هذه الحالة لهيئة التحكيم.  

للطرفين حرية الًتفاق على مكان التحكيم، فإن لم  "( في قانون الأونسيترال على أن  20)

يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان، على أن تؤخذ في الًعتبار ظروف  

وقد جاءت القواعد الخاصة بالمركز السعودي للتحكيم   17" القضية، بما في ذلك راحة الطرفين 

عند البت  "( على أنه  22( من المادة )2التجاري متسقة مع هذا المبدأ حيث نصت الفقرة )

بشأن مكان التحكيم، فإن على كل من مجلس القرارات الفنية وهيئة التحكيم أن يأخذوا  

  .18"في الًعتبار ظروف الدعوى، وملائمة المكان للأطراف
 

 
 .23الصفحة  ،التاسعالبند   ،العقد بين الطرفين ،ملف القضية 16
 .(1)الفقرة  ،(20)المادة  ،(2006)مع التعديلات  1985قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، لعام  17
 .(2)فقرة  (22)المادة  ،2023لعام  ،قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري 18
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وبالنظر إلى هاتين المادتين فإنهما قد أشارتا إلى أن المكان الأنسب لإقامة التحكيم هو المكان   .41

في مدينة برايت سيت    ما يتوفرالذي تراعي فيه ظروف الدعوى ويكون ملائما للأطراف، وهو  

   وذلك للأسباب التالية:في جمهورية الألب، 

 :بجمهورية الألب   تيبمدينة برايت سيا ظروف الدعوى أكثر تعلقا  السبب الأول:

، وهي الت 19هي المدينة الت وقع فيها العقد وملحقه   إن مدينة برايت سيت بجمهورية الألب .42

، فهي مكان نشوء  20جرت فيها المفاوضات الأولية المتبوعة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين 

البرنامج محل  ودمج  والكاميرات  الشاشات  تصنيع  فيها  الت يجري  البلد  أنها هي  الحق. كما 

، وبما أن هيئة التحكيم في حاجة لانتداب خبراء لمعاينة المصنع، وقياس مستوى التضخم، 21النزاع

والتأكد من قدرة المحتكمة على توفير بقية الشاشات، فإن عقد التحكيم في مدينة برايت سيت 

 أولى لقلة التكلفة وسهولة الاطلاع. 

 : مهورية الألب مدينة برايت سيتي بجاعتدال أجواء  السبب الثان:

تمتعها بأجواء أكثر    فيها  إن مما يجعل جمهورية الألب بلدا مفضلا لانعقاد جلسات التحكيم  .43

، فإن مملكة الصحراء تقع في مناخ  22ء معظم شهور السنة من مملكة الصحراءوصفاً   اعتدالًا 

 
 

 .18الصفحة  ،العقد الموقع بين الطرفين ،ملف القضية 19
 . 11الصفحة  ،(15)فقرة  ،طلب التحكيم ،ملف القضية 20
 . 27الصفحة  ،البند الثاني ،ملحق العقد  .20الصفحة  ،البند الأول ،العقد بين الطرفين ،ملف القضية 21
 . 11الصفحة  ،(ب)فقرة  ،طلب التحكيم ،ملف القضية 22
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رملية شديد في أوقات مختلفة من السنة، وهو شديد الحرارة والجفاف، ويهب عليها عواصف  

تكون الشاشات قادرة على مقاومة الأحوال  جعلها تشترط في مفاوضاتها مع المحتكمة أن "  ما

واعتدال أجواء بلد التحكيم لاشك أنه يسهم في    23" الجوية القاسية في صيف مملكة الصحراء

سلامة تنقل أعضاء هيئة التحكيم الموقرة وأطراف النزاع، ويقلل من نسبة تأجيل الإجراءات 

 الناتج عن سوء الأحوال الجوية كما هي في بلد المحتكم ضدها. 

 وجود فرع للمحتكم ضدها في مدينة برايت سيتي بجمهورية الألب:  السبب الثالث: 

في    ( فرعًا20ا في مملكة الصحراء بخلاف المحتكم ضدها والت تملك  )لا تملك فرعً إن المحتكمة   .44

، وأحد هذه الفروع يقع في جمهورية الألب وهو ما بينته صراحة هيئة التحكيم 24بلدان مختلفة  

، ولاشك أن  29/11/2023في    الصادر  25( من الأمر الإجرائي الثاني17الموقرة في الفقرة ) 

بلد   أو في  بلدها  التحكيم في  إقامة  تكلفة  المحتكمة يجعل  بلد  للمحتكم ضدها في  وجود فرع 

وسكن  سفر  مصاريف  إلى  تحتاج  والت  المحتكمة  والجهد، بخلاف  التكلفة  في  متساوٍ  المحتكمة 

النزاع، وقد نصت قواعد   العدالة بين أطراف  المركز وتنقل، وهو ما يزيد عليها حملًا يخل بمبدأ 

 
 

 .14الصفحة  ،(1رقم )مرفق المحتكمة  ،ملف القضية 23
 . 7، الصفحة (2)  فقرةال ملف القضية، طلب التحكيم،  24
 .76، الصفحة (17) الفقرة(، 2ملف القضية، الأمر الإجرائي رقم ) 25
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لهيئة التحكيم إدارة التحكيم بأي طريقة ( على أنه "25السعودي للتحكيم التجاري في المادة )

 .26" تراها مناسبة، شريطة التزامها بهذه القواعد، وبالمساواة في معاملة الأطراف

دينة  بأن مكان التحكيم يجب أن يكون بمولكل ما سبق بيانه أعلاه، نؤكد لهيئتكم الموقرة  

 مهورية الألب.برايت سيتي بج

 

 

 

 

  

 
 

 (.1)، الفقرة (25)المادة  ،2023قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، لعام  26
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وملحقه لًتفاقية البيع    QLEDهل يخضع عقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات    المسألة الثالثة:

 ؟CISG الدولي لنقل البضائع

العقد  .46 تاريخ    27إن  في  الطرفين  بين  العقد   2023/ 15/1الموقع  تاريخ    28وملحق  في  الموقع 

لاتفاقية    2/2/2023 بشكل كامل  والطرفان  CISGيخضعان  عليهما،  حاكمة  فهي   ،

 : ما يلي، يدل على ذلك 29ملتزمان بالانقياد لها 

 :: نص العقد وملحقهالسبب الأول

لاتفاقية   .47 إخضاعهما  على  وملحقه  بينهما  الموقع  العقد  في  ضدها  والمحتكم  المحتكمة  اتفقت 

CISGتفق الطرفان على أن القانون  ا "  ، فقد جاء في البند الثامن من العقد المشار إليه أعلاه

البيع الدولي للبضائع   اتفاقية الأمم المتحدة بشأن  التطبيق على هذا العقد هو  الواجب 

بـ   وفي حال كانت المسألة خارج اختصاص هذه الًتفاقية؛ فيتم  ...    CISGوالمعروف 

كما جاء في البند الخامس ، 30" اللجوء إلى المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية اليونيدروا 

تخضع بنود هذا الملحق إلى القانون المشار إليه في البند الثامن " نصه:ما  من ملحق العقد  

العقد ذلك  و   31"من  أعلاه    CISGاتفاقية  المقصود في  موضح  هو  النصوص  ،  كما  فهذه 

 
 

 .18، الصفحة بين الطرفينالموقع العقد ملف القضية،  27
 .26ملف القضية، ملحق العقد، الصفحة  28
 . 27الصفحة الخامس، البند ، ملحق العقد، و 23، الصفحة ثامنالالبند بين الطرفين، الموقع  ملف القضية، العقد 29
 . 23الصفحة الثامن، البند  الطرفين،بين الموقع العقد ملف القضية،  30
 .27(، الصفحة 5ملف القضية، ملحق العقد، البند ) 31
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  CISGاتفاقية  الصريحة في العقد وملحقه، تدل على رضا الطرفين والتزامهما بتطبيق أحكام  

 على العقد محل النزاع. 

 : شمول نطاق تطبيق الًتفاقية على العقد محل النزاع وملحقه: السبب الثان 

(  4)و 32( شاشة 25المحتكمة قد تعهدت بصناعة ) بالنظر لطبيعة العقد المبرم بين الطرفين فإن  .48

، مقابل أن تقوم المحتكم ضدها بتطوير   33 وتوريدها للمحتكم ضدها VARبتقنية كاميرات 

، وفيها:  CISG( من اتفاقية  3ا لما جاء في المادة )فهو عقد توريد وفقً   ،34البرنامج محل الدمج

ا لكون ، ونظرً 35" عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها…  اتعتبر بيوعا "

، ودولة  36الألب )بلد المحتكمة(   جمهوريةواقعًا بين طرفين في دولتين مختلفتين وهي دولة  العقد  

،  CISG   37 مملكة الصحراء )بلد المحتكم ضدها(، وبما أن الدول الأطراف أعضاء في اتفاقية

  ما نصه   CISG( في اتفاقية  1تحت نطاق تطبيقها، فقد جاء في المادة )   فيكون العقد داخلًا 

أماكن " توجد  أطراف  بين  المعقودة  البضائع  بيع  الًتفاقية على عقود  أحكام هذه  تطبق 

  38"عملهم في دول مختلفة

 
 

 .20، الصفحة الأولالبند  ،الموقع بين الطرفين ملف القضية، العقد 32
 . 27، الصفحة الخامسملف القضية، ملحق العقد، البند  33
 .27الصفحة الرابع، البند  ،المرجع السابق 34
 (. 1(، فقرة )3(، المادة )CISG)1980لعام  ،اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع 35
 .18، الصفحة الموقع بين الطرفين ملف القضية، العقد 36
 .72(، الصفحة 1) ، الفقرة(2ملف القضية، الأمر الإجرائي ) 37
 (. 1(، المادة )CISG)1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، لعام  38
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سالفة الذكر في شمول نطاق الاتفاقية للعقد وملحقه، إلا أن المحتكم ضدها  ورغم وضوح المواد 

أمام هيئة التحكيم وتمسكت بهما في إخراج العقد وملحقه من نطاق تطبيق    39قد أثارت دفعين 

 ، وأجيب عليهما بما يلي: CISGاتفاقية 

موضوع الخلاف بين الطرفين يتعلق بتطوير برنامج إلكترون دفعت المحتكم ضدها بأن "  أ( .49

( بتقنية  تشملها VARخاص  لً  التي  الموضوعات  من  وهو  بالكاميرات،  سيدمج   )

 . 40"الًتفاقية

لما أطبقت عليه والجواب عليه:   النص، وهو مخالف  فيه تعسف في استعمال  الدفع  أن هذا 

اتفاقية   البلدان الموقعة على  السابقة CISGالمحاكم المحلية في  المثال: جاء في  ، فعلى سبيل 

بائع ينتج  مشتٍر و ألمانيا، والواقعة بين    -القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف في كوبلينتس  

طابعات ورقائق حاسوبية ويمنح حقوق توزيعها للمشتري، وبعد انتهاء الفترة التعاقدية بينهما  

، إلا أن المشتري طعن أمام المحكمة في انطباق  ةبتسديد فواتير مستحق  ا أقام البائع دعوى مطالبً 

  ، مدعيًا أن نطاق الاتفاقية لا يشمل الأنظمة الحاسوبية   على موضوع النزاع  CISGاتفاقية  

اتفاقية البيع تنطبق على الرقائق الحاسوبية لأن  "ا الطعن وحكمت بأن  فرفضت المحكمة هذ

 
 

 . 40، الصفحة (18فقرة )ملف القضية، مذكرة المحتكم ضدها، ال 39
 انظر المرجع السابق.  40
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البضائع بالمعنى المقصود في الًتفاقية تشمل جميع الأشياء الملموسة وغير الملموسة التي قد  

 .41" تكون موضوع عقد بيع دولي، الأمر الذي يشمل البرمجيات الحاسوبية

( من اتفاقية  25وفي سابقة أخرى صادرة من المحكمة العليا في النمسا أعملت المحكمة المادة )  .50

CISG   ،وبنت عليها حكمها في قضية بيع برمجيات حاسوبية بين طرفين من دولتين مختلفتين

توريد برمجيات حاسوبية معيارية على وسائط لتخزين البيانات في مقابل دفعة وقضت بأن "

على شمول نطاق تطبيق    يبرهنفرأي المحكمة هنا     42" لبضائع منقولة  ا واحدة ينبغي أن يعتبر بيعا 

 . العقود المتعلقة ببيع البرامج الإلكترونية على CISG اتفاقية

ضدهاوكذلك    ب( .51 المحتكم  الدمج في كاميرات ،  دفعت  محل  البرنامج  بتطوير  تعهدت  بأنها 

VAR   " من قبل المحتكم ضدها فلا يكون العقد المتفق عليه عقد    امزودا وبينت أن كونه

 43" بيع بمعنى الًتفاقية

( في اتفاقية  3( من المادة ) 1أن المحتكمة في دفعها هذا تشير إلى نص الفقرة )  والجواب عليه:

CISG :عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها   ابيوعا  تعتبر " ونصها

اللازمة  المادية  العناصر  من  هام  بتوريد جزء  البضائع  الذي طلب  الطرف  تعهد  إذا  إلً 

 
 

  القضائية السابقة رابط (17/9/1993، في كوبلينتس ألمانيا ،محكمة الاستئناف) ( من281) قضية رقم 41
 القضائية  السابقة رابط( 21/6/2005النمسا،  في  المحكمة العليا،) ( من749)قضية رقم  42
 . 40ملف القضية، مذكرة المحتكم ضدها، الصفحة  43

https://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_281_leg-1504.html?lng=ar
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_281_leg-1504.html?lng=ar
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_281_leg-1504.html?lng=ar
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_281_leg-1504.html?lng=ar
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/deu/clout_case_281_leg-1504.html?lng=ar
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/aut/clout_case_749_leg-2370.html
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/aut/clout_case_749_leg-2370.html
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/aut/clout_case_749_leg-2370.html
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/aut/clout_case_749_leg-2370.html
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/aut/clout_case_749_leg-2370.html
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إنتاجها أو  أن   44" لصنعها  أنها أغفلت  المادة  المحتكم ضدها في الاستدلال بهذه  ومحل خطأ 

إلا أنه لا يرقى   -رغم أنه جزء مادي لازم لعمل الكاميرات -البرنامج الذي تعهدت بتطويره  

العقد من نطاق تطبيق   ليكون جزءًا هامًا، والتعهد بتوريد جزء لازم لكنه غير هام لا يخرج 

بالتفريق بين الجزء الهام يدل على ذلك قرار المحكمة الإقليمية العليا في ميونخ  ،  CISGاتفاقية  

إن عقد التصنيع يقع ضمن  : "ما نصه  جاء فيهمحل عقد التوريد، إذ  غير الهام من البضاعة  و 

نطاق اتفاقية البيع، لأن المواد التي قدمها المشتري، إلى جانب المواصفات والتصميم، لً  

وعلى هذا فتطوير البرنامج    45"من المواد اللازمة لإنتاج الآلًت  جوهرياا   اجزءا لتكون  ترقى  

الدمج   يمثل  محل  المادية    جوهرياً جزءًا  لا  العناصر  والكاميرات  من  الشاشات  العقد في  محل 

 .وملحقه

والت محل الدمج  البرنامج إنما يختص بالكاميرات الأربعة    بتطويرتعهد المحتكم ضدها  كما أن  

(  4ضافة إلى )بالإ( شاشة  25يسيراً من العقد المشتمل على صناعة وتوريد )  ءًاإلا جز لا تمثل 

 . كاميرات 

في هذه المسألة خاضع لنطاق تطبيق  أن النزاع  على ما سبق فإننا نؤكد لهيئتكم الموقرة  فبناء  

 .CISGاتفاقية 

 
 

 (. 1(، الفقرة )3(، المادة )CISG)1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، لعام  44
 القضائية  السابقة رابط الإنجليزية: ومترجمة من اللغة( 3/12/1999 ( من )المحكمة العليا، في ميونخ،23U 4446/99قضية رقم ) 45

https://www.unilex.info/cisg/case/499
https://www.unilex.info/cisg/case/499
https://www.unilex.info/cisg/case/499
https://www.unilex.info/cisg/case/499
https://www.unilex.info/cisg/case/499
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 العقد؟ المسألة الرابعة: هل يجب على هيئة التحكيم تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في 

إن الظروف المصاحبة لإنشاء العقد وتنفيذه، والت جاءت القوانين ذات العلاقة بموضوع النزاع  .52

بمراعاتها توجب على هيئة التحكيم تعديل تاريخ تسليم المتبقي من الشاشات لوقت لاحق، 

وفقً  التزاماتها  لتنفيذ  الظروف ولإعطاء موكلت فرصة  الطرفين، مراعاة لهذه  الموقع بين  للعقد  ا 

   ونفصل الإجابة فيما يلي: 

تبدأ وقائع العلاقة بين الطرفين في أن مملكة الصحراء قد وقع عليها الاختيار لاستضافة دورة   .53

توقيع   ترتب عليها  المحتكمة  مع  المحتكم ضدها بإجراء مفاوضات  فقامت  الأولمبية،  الألعاب 

( شاشة في موعد لا  19تنص على أن تقوم المحتكمة بتصنيع وتوريد وتركيب )  46مذكرة تفاهم 

( مليون  20، بمقابل مالي تلتزم به المحتكم ضدها وقدره ) 2023يتجاوز شهر أكتوبر من عام  

 دولار، ونتيجة لتوقيع المذكرة فقد بدأت المحتكمة العمل على تصنيع تلك الشاشات مباشرة.

وبعد أن أسند إلى المحتكم ضدها من قبل مملكة الصحراء تنظيم حفل افتتاح الأولمبياد، فقد   .54

( شاشة،  19 من ) ( شاشة بدلًا 25لى )إ أعادت تقييم حاجتها من الشاشات وقررت زيادتها  

إلى المحتكمة تطلب منها الموافقة على زيادة العدد والرد   افأرسلت المحتكم ضدها بريدًا إلكترونيً 

بأسرع وقت وإلا سيتم البحث عن مورد أخرى لتوريد كامل الشاشات لأن من سياسة المحتكم  

 
 

 .19، الصفحة الموقع بين الطرفين ملف القضية، العقد 46
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واحد مورد  مع  التعاقد  الشاشات 47ضدها  تصنيع  قد شرعت في عملية  المحتكمة  أن  وبما   .، 

فلم يكن لها بد من القبول بهذا الطلب،   ،سيلحق بها خسارة كبيرة   لطلب المحتكم ضدها  ورفضها

( شاشة في نفس التاريخ المتفق عليه في 25فوافقت على طلب المحتكم ضدها بتسليم عدد )

مذكرة التفاهم، وقد ظنت المتحكمة أنها ستراعى في مبلغ العقد في مقابل الزيادة في الشاشات 

الثلث من  بما يقارب  تسعير مبلغ الشاشات الست الإضافية  إلا أن المحتكم ضدها قد فاجأتها ب

فقد قيدت المحتكمة بضرورة التوقيع على العقد خلال   منطقية، ولأسباب غير  القيمة الأصلية

 .49، وجرى توقيع العقد على ذلك48فقط ساعة 24

ملحقً  .55 ذلك  بعد  وقعا  الطرفين  أن  للعقد كما  بصناعة كاميرات    50ا  المحتكمة  فيه    بتقنية تلتزم 

VAR   ًا من قبل  على أن تتعهد المحتكم ضدها بتطوير البرنامج التقني الذي سيتم دمجه لاحق

 .51المحتكمة، حماية له من الاختراق كما حصل في قضايا مشابهة

وبما أن الطرفين قد قاما بالتوقيع على العقد وملحقه، فإن الأصل في العقود الصحة واللزوم لأن  .56

تعالى في محكم   قال الله  فقد  السماوية،  الشرائع  به  المتعاقدين. وهو ما جاءت  العقد شريعة 

ا الَّذِين  آم نُوا أ وْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ )سورة المائدة:  يعني هذا أنه لا يمكن الخروج (، ولا1التنزيل ﴿يا  أ ي ُّه 

 
 

 . 15(، الصفحة 2ملف القضية، مرفق المحتكمة ) 47
 . (7)، الفقرة 9الصفحة  ،طلب التحكيمملف القضية،  48
 .18، الصفحة الموقع بين الطرفين العقد ملف القضية، 49
 .26ملف القضية، ملحق العقد، الصفحة  50
 .45الصفحة  ،( 3ملف القضية، مرفق المحتكم ضدها ) 51
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ا، بل متى ما كان هناك غبن أو ضرر فاحش على أحد الطرفين ناتج  على هذا الأصل مطلقً 

العقد. وعلى هذا جاءت  تعديل  يطلب  أن  الطرفين  فإنه يجوز لأحد  أو ظروفه،  العقد  عن 

الشرائع والقوانين ذات العلاقة، فقد جاءت الشريعة الإسلامية بوضع الجوائح، وتحريم الغبن، 

أيدت القوانين ذات العلاقة هذا المبدأ وهو تعديل العقد  ورفع الضرر، ولا ضرر ولا ضرار، وقد  

أن العقد الذي  ( من مبادئ اليونيدروا " 3-1متى ما وجد سبب لذلك، فقد جاء في المادة )

ا لما ورد فيه من أحكام يلزم أطرافه ولً يجوز تعديل العقد أو إنهاؤه إلً وفقا ا  أبرم صحيحا 

المبادئ بيانه في هذه  أو بأي طريق آخر ورد  أوردتها  أو بالًتفاق  الت  الطرق  " ومن هذه 

 وغيرها. 53ووجود الظروف الشاقة 52مبادئ اليونيدروا وجود الغبن

ومما يحسن التنبيه عليه أن مبادئ اليونيدروا قد اتفق الطرفان على كونها حاكمة على العقد في  .57

ا في تفسير وتكميل  ، وهي مبادئ تستخدم دوليً 54مما يفصل في النزاع  CISGحال خلو اتفاقية  

حيث جاء في الدليل القانوني إلى الصكوك الموحدة    ،CISGالاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية  

يجوز للقضاة أو المحكمين استعمال مبادئ اليونيدروا  في مجال العقود التجارية الدولية على أنه " 

 
 

 (. 7-2-3المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية، مبادئ اليونيدروا، المادة ) 52
 (. 1-2-6المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية، مبادئ اليونيدروا، المادة ) 53
 البند الثامن.  23، الصفحة الموقع بين الطرفين العقد ملف القضية، 54
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الو  العقود  قوانين  تتضمنها  التي  والمفاهيم  القواعد  معنى  القوانين  طلتحديد  وصكوك  نية 

 .55البيع" الموحدة الدولية، ومنها اتفاقية 

القوانين ذات العلاقة، فإن  فبناء على ما سبق ذكره من وقائع القضية، واستنادً  .58 موكلت ا إلى 

 تطلب تعديل تاريخ تسليم الشاشات لثلاثة أسباب: 

 : السبب الأول: اشتمال العقد على غبن فاحش

وبعد أن بدأت   2022/ 9/ 28إن المحتكمة حين قامت بالتوقيع على مذكرة التفاهم في تاريخ   .59

( شاشة، تفاجأت بأن المحتكم ضدها رغبت في زيادة عدد  19تنفيذ العمل على تصنيع عدد )

( شاشة، وهددت بأنها إذا لم يكن لديها قدرة على تصنيع كامل الشاشات، 25الشاشات إلى )

، 56فإن المحتكم ضدها ستقوم بالبحث عن مورد آخر لأنه من سياستها التعاقد مع مورد واحد 

لأنها قد استأنفت عملية التصنيع،    ؛ فلم يكن أمام المحتكمة إلا القبول بهذا الطلب والإذعان له

   .57وإيقافها مؤذن بخسارة كبيرة 

أحد   .60 استأنف  ما  متى  والحجية  الإلزام  في  العقد  منزلة  تنزل  التفاهم  مذكرة  أن  إلى  بالإضافة 

فقد جاء في قرار محكمة الاستئناف    -وهو ما وقع من جانب المحتكمة-  ا لهاالأطراف العمل وفقً 

 
 

 . (352)، الفقرة 78الدليل القانوني إلى الصكوك الموحدة في مجال العقود التجارية الدولية، صفحة  55
 . 15(، الصفحة 2ملف القضية، مرفق المحتكمة ) 56
 . 16(، الصفحة 2ملف القضية، مرفق المحتكمة ) 57
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قامت    د. وق58"بدأ العمل بهاحجة متى ما  في المملكة العربية السعودية على أن مذكرة التفاهم "

المحتكم ضدها بالتهديد بالانسحاب من مذكرة التفاهم في حال لم ترضخ المحتكمة للموافقة 

   على زيادة عدد الشاشات في العقد الذي ترغب بتوقيعه.

61. ( الإجمالية لإنتاج  التكلفة  أن  والعقد نجد  التفاهم  الشاشات في مذكرة  أسعار  (  19وبمقارنة 

أي أن إنتاج الشاشة الواحدة في مذكرة التفاهم تقدر بمبلغ   ،دولارمليون  (  20شاشة هي )

بخلاف العقد الذي أرغمت المحتكمة على توقيعه والذي أصبح فيه   ، ( دولار1,052,631)

)إجمالي   الإضافية  الست  الشاشات  دولار2تكلفة  مليون  من    ،(  شاشة  إنتاج كل  أن  أي 

( دولار، فنسبة الغبن في إنتاج الشاشات 333,333الشاشات الإضافية الستة يقدر بمبلغ )

 .  ا% والغبن بهذا القدر يعتبر فاحشً 68الإضافية تبلغ حوالي  

السعر و  .62 الفاحش في  الغبن  لهذا  المحتكمة بالإذعان  وإرغام  الشاشات  أسعار  تغير  إلى  بالنظر 

ويعطي مزية مفرطة للمحتكم ضدها، فإن هذا يجعل للمحتكمة  %،  68يبلغ حوالي  والذي  

(  7-2-3الحق في أن تتمسك في إبطال وتعديل بند السعر في العقد، فقد جاء في المادة )

يجوز لأي طرف أن يتمسك ببطلان العقد أو أحد بنوده إذا تضمن  من مبادئ اليونيدروا: " 

بينها: استفادة   بدون مبرر مزية مفرطة للطرف الآخر، ويعتد في ذلك بعدة عناصر من 

 
 

 . 943ه ، المجلد الثاني، صفحة 1429المملكة العربية السعودية، مجموعة الأحكام التجارية لعام  58
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مصاعب   أو  الأول،  للطرف  اقتصادية  تبعية  من  مشروعة  غير  بطريقة  الآخر  الطرف 

 "اقتصادية تواجهه أو حاجته الملحة

وقد بينت القوانين المقارنة أن مقدار الغبن الفاحش هو ما زاد على الخمس، ومن هذه القوانين  .63

يجوز نقض القسمة  ( من القانون المدني المصري: " 845على سبيل المثال ما جاء في المادة )

بالتراضي إذا أثبت أحد المقتسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس، على  الحاصلة  

( من  144" وكذلك جاء في المادة )أن يكون العبرة والتقدير بقيمة الشيء وقت القسمة

" وهو ما  إذا زاد عند إبرام العقد على الخمس  ايعتبر الغبن فاحشا القانون المدني القطري: "

عن الثلث فهو   دما زاعلى أن    فقهاء الشريعة الإسلاميةنص  ، وقد  % من القيمة20يمثل  

 .59غبن، إذ أن الثلث كثير

التفاهم والعقد قد قاربت    مذكرةوبناء على الفرق بين سعر الشاشة في  ا لما سبق،  واستخلاصً 

يصب  و  يؤثر في توازن العقد فاحش % فإن العقد الموقع بين الطرفين قد اشتمل على غبن68

 لذلك. ةنتيج، فيجب تعويض المحتكمة  ضدها المحتكمفي مصلحة 

 
 

 .150(، الصفحة 20الجزء ) الفقهية الكويتية، الموسوعة  59
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 السبب الثان: ظهور ظروف طارئة أثرت على تنفيذ العقد:

م،  2023ابتداء من شهر فبراير عام    60بعد توقيع العقد وملحقه حصل تضخم اقتصادي كبير .64

لكترونية  والذي تأثرت به العديد من دول العالم وافلست بسببه عدد من المصانع والشركات الإ

بسبب شح المواد الأولية وارتفاع الأسعار كما جاء في التقرير الصادر عن البنك الاقتصادي  

، والذي وصف التضخم مقارنة بالربع الأول من السنة  61الدولي وفق إفادة الخبير السيد كارلوس 

من أقسى موجات التضخم منذ عقود حيث ارتفع مستوى % بأنه "22الميلادية والذي بلغ  

منذ   مستوى  أعلى  إلى  مفاجئً 62"عاما  40التضخم  التضخم  هذا  وقد كان  غير  ،  وآثاره  ا 

معروفة، حيث أنه بسؤال السيد كارلوس عن توقعاته بشأن التضخم في الربع الثالث والرابع 

  63"بأنه لً يمكن أن يتنبأ بوضع السوق في ظل الأوضاع الًقتصادية الحاليةلهذه السنة أجاب " 

ا، حيث تضاعفت الأسعار في الربع الثالث إلى ثلاثة  وقد كان حدس السيد كارلوس صحيحً 

  المحتكمةا والت طلبت منها ا لتقرير شركة متخصصة في الاستشارات المعروفة عالميً أضعاف وفقً 

أن أسعار الشاشات ارتفعت إجراء دراسة شاملة لسوق الشاشات، وقد خلص التقرير إلى: "

 
 

 . (9)، الفقرة 9ملف القضية، مذكرة المحتكمة، صفحة   60
 . 29(، الصفحة 5ملف القضية، مرفق المحتكمة ) 61
 . 30الصفحة  المرجع السابق، 62
 المرجع السابق.  63
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، وهذا التقرير هو  64" ثلاث أضعاف خلال عام واحد، وذلك بسبب انخفاض قيمة العملة

 .65ما استند عليه محكم الطوارئ في الحكم الصادر منه 

ولا يفوتنا أن ننوه أن الظرف الاقتصادي الطارئ والذي تأثرت به موكلت يجعلها في حل من   .65

لً يسأل والت نصت على "  CISG( من اتفاقية  79تنفيذ التزاماتها العقدية، لصريح المادة ) 

أحد الطرفين عن عدم تنفيذ أي من التزاماته إذا أثبت أن عدم التنفيذ كان بسبب عائق 

" فهذا الظرف الاقتصادي هو ظرف خارج عن سيطرة  يعود إلى ظروف خارجة عن إرادته

وقد   ومآلاته،  حدوثه  العقد،    حصلالمحتكمة في  إبرام  لها  بعد  مفاجئًا  قبل  وكان  تتوقعه  ولم 

 على العوامل المعتبرة في الظروف الطارئة المعتبرة لتعديل العقد  حدوثه، وهو ما يجعله مشتملًا 

"تتوافر الظروف الشاقة  ( من مبادئ اليونيدروا، وفيها  2-2-6والمنصوص عليها في المادة )

أن تقع    - .. ويتعين توافر ما يلي: أ.إذا وقعت أحداث تخل بصورة جوهرية بتوازن العقد

ألً يمكن أخذ    -هذه الأحداث أو يعلم بها الطرف الذي تعرض لها بعد إبرام العقد. ب

  ض لها عند إبرام العقد. هذه الأحداث في الحسبان بصورة معقولة من قبل الطرف الذي تعر 

ألً يكون    -د   أن تكون هذه الأحداث خارجة عن سيطرة الطرف الذي تعرض لها.   -ج

 . "الطرف الذي تعرض لهذه الأحداث قد تحمل بخطر هذه الظروف

 
 

 . 4الفقرة  73، الصفحة (2)ملف القضية، الأمر الإجرائي  64
قدمت الشركة المحتكمة أدلة كافية تثبت  : "ما نصه)حيث جاء فيه  (،11)، الفقرة 51ملف القضية، حكم محكم الطوارئ، الصفحة  65

 (. "أقصى مدته عامتغير أسعار الشاشات محل التعاقد حتى بلغت ثلاثة أضعاف السعر المتفق عليه في وقت لم تبلغ 
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السوابق القضائية في العديد من دول العالم على تأييد هذا المبدأ والأخذ به، كما    تواترت وقد   .66

وتاريخ    41/602برقم    66دولة أوكرانيا    محكمة الاستئناف في   الصادرة من  في السابقة القضائية

حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية  بأن    قضىالابتدائي الذي    الحكمأيدت  والت    ،2/2/2012

وما تلاها من انخفاض في الطلب على خدمات المدعي يشكل حدثًا غير متوقع خارج عن  

   مبادئ اليونيدروا.( من 2-2- 6المادة )إرادته وسببًا وجيهًا لإنهاء العقد استنادًا إلى 

بتاريخ    67دولة الأرجنتين  محكمة الاستئناف في  الصادرة من    كذلك جاء في السابقة القضائية .67

تضخم العملة المحلية )البيزو    بأن  قضىالابتدائي الذي    والت أيدت الحكم  28-2-2006

يعد من    -والذي تم النص عليه في العقد الموقع بين الطرفين-الأرجنتيني( في مقابل الدولار  

 مبادئ اليونيدروا.( 2-2- 6المادة )إلى الظروف الشاقة الت تخل بتوازن العقد استنادًا 

في العقود  أنه "  الفقهي الإسلاميوعلى ذلك استقر الفقه والقانون فقد جاء في قرار المجمع   .68

المتراخية التنفيذ )كعقود التوريد والتعهدات والمقاولًت( إذا تبدلت الظروف التي تم فيها  

التعاقد تبدلًا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغييراا كبيراا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن 

جسيمة غير    متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الًلتزام العقدي، يلحق بالملتزم خسائر

معتادة، من تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من  

 
 

 .القضائية لسابقةرابط ا ( 2/2/1999قضية من )محكمة الاستئناف، أوكرانيا،   66
 .القضائية لسابقةرابط ا (28/2/2006، قضية من )محكمة الاستئناف، الأرجنتين 67

https://www.unilex.info/principles/case/1702
https://www.unilex.info/principles/case/1702
https://www.unilex.info/principles/case/1702
https://www.unilex.info/principles/case/1627
https://www.unilex.info/principles/case/1627
https://www.unilex.info/principles/case/1627
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الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناء على الطلب،  

تعديل الحقوق والًلتزامات العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على 

 .  68"الطرفين المتعاقدين

ا إلى  واستنادً   ،على موكلت  امباشرً   اثرت تأثيرً أو   ،على الظروف الشاقة الت عصفت بالعالم  فبناءً  .69

فإن تعديل  ،  السوابق القضائية المذكورة أعلاه   لها في  الواردةالأنظمة محل العلاقة والتفسيرات  

 متسق مع مبادئ اليونيدروا الحاكمة على هذا العقد. العقد وصرف تعويضات لموكلت 

رغم الظروف  أنه    يهيدل عل ،  حسن نية  تنطلق من مبدأ فهي  ذ تطالب بالتعويضات  إوإن موكلت   .70

تصرفت بحسن نية مظهرة التزامها بالعقد، فقد قامت بتسليم عدد   ا الشاقة المذكورة أعلاه، فإنه

(15 ( تصنيع كاميرات    69( شاشة 25( شاشة من أصل  بتاريخ    VAR  تقنيةوانتهت من 

وهذا يدل على حسن نيتها في إنهاء    -2023أي في الربع الثاني من العام  -  8/4/2023

المشروع على أكمل وجه، كما يدل على حسن نيتها أيضا ما جاء في شهادة هشام الوكيل 

حيث أثبت حسن    -رغم ما حوت من مغالطات منطقية-المدير العام لشركة المحتكم ضدها  

ا على تسليم الشاشات لولا الظروف الشاقة الت ظهرت بعد توقيع العقد، نية المحتكمة وقدرته

خلال الًجتماعات، أكدت المحتكمة على التزامها بالمواعيد،  وموضع الشاهد فيها ما نصه "

 
 

 الإسلامي  الفقهي المجمع قرارات رابط: 122الصفحة  ،ه 1402، عام (7)قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، القرار رقم  68
 . (10)، الفقرة 9ملف القضية، مذكرة المحتكمة، الصفحة  69

https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
https://baitalzakat.com/files/decisions-laws/baitalzakat.com-L100025.pdf
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وبأنها تحاول أن لً تكدس طلبات أكثر من طاقتها الًستيعابية حتى تتمكن من التسليم في  

الوقت المتفق عليه، ولديها سجل مشرف مع الشركات التي تعاملت معها مسبقا، بأنه لم 

 .  70" يسجل عليها أي تأخير في التسليم

 : VARالسبب الثالث: إخلال المحتكم ضدها في تسليم البرنامج الخاص بكاميرات 

إن المحتكم ضدها قد أخلت بالتزامها بما جاء في ملحق العقد فلم تبذل العناية اللازمة بتسليم  .71

تاريخ   وسلمته في  وقت،  أسرع  في  الاتفاق    7/2023/ 8البرنامج  تم  لما  ومخالفة  مماطلة  في 

 بالمواصفات الت ا وغير مطابق للكاميرات المصنعة ومخلًا ، كما أنها سلمت البرنامج معيبً 71عليه

سبق الاتفاق عليها. وهذه المواصفات قد أقرت المحتكم ضدها بالموافقة عليها في مذكرتها المقدمة  

قد اتفق الطرفان على أن تقوم المحتكم ضدها بتطوير البرنامج وفقا لهيئة التحكيم، وفيها: "

  ورغم طلب المحتكمة تعديل البرنامج محل الاتفاق إعمالًا   72" للمواصفات التي تم الًتفاق عليها

أنه يجوز في حال عدم مطابقة  وفيها: "   CISG( في المذكرة التفسيرية لاتفاقية  30للفقرة )

، فتكون  73" إلا أن المحتكم ضدها قد رفضت هذا الطلبالبضائع أن يطلب إصلاح العيب

المحتكم ضدها بهذا الرفض مخالفة لشروط العقد وملحقه الموقعين بين الطرفين، حيث جاء في  

 
 

 . 4، الفقرة 42(، صفحة 1ملف القضية، مرفق المحتكم ضدها ) 70
 . (10)، الفقرة 10ملف القضية، مذكرة المحتكمة، صفحة   71
 . (13)، الفقرة 38ملف القضية، مذكرة المحتكم ضدها، صفحة  72
 . (10)، الفقرة 10ملف القضية، مذكرة المحتكمة، صفحة   73
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صالحة أن البضاعة لا تكون مطابقة لشروط العقد إلا إذا كانت "  CISG  ( اتفاقية35المادة ) 

 .د"للاستعمال في الأغراض الخاصة التي أحيط بها صراحة أو ضمنا وقت انعقاد العق

إضافة لذلك، فإن هذا التسليم المعيب يجعل المحتكم ضدها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن التأخير   .72

التسليم المعيب كعدم  التسليم  البضاعة، لأن  المادة )  ،في تسليم  من    (1-1-7فقد جاء في 

يقصد بعدم التنفيذ كل إخلال من أحد الأطراف في تنفيذ أي من التزاماته  "  مبادئ اليونيدروا 

المتأخر التنفيذ  أو  المعيب  التنفيذ  الإخلال  ويشمل  العقد  عن  يجوز  الناتجة  وكذلك   ،"

للمحتكمة بناء على هذا التسليم المعيب أن تمتنع عن تنفيذ التزامها للمحتكم ضدها حتى تقوم 

  ( 3-1-7 للمادة )ا للشروط والمواصفات إعمالًا المحتكم ضدها بتسليم البرنامج محل النزاع وفقً 

بتنفيذ أدائه بعد أداء الطرف الآخر  ليونيدروا، ونصها: " من مبادئ ا يجوز للطرف الملتزم 

 ."لًلتزامه أن يتوقف عن التنفيذ ما دام الطرف الآخر لم ينفذ التزامه

 

فبناء على ما سبق ذكره من الأسباب الثلاثة، ولتضرر المحتكمة تضررا كبيراُ، فإن المحتكمة  

تاريخ   تعديل  الموقرة  هيئتكم  من  إعمالًا تطلب  ومراعاة  التسليم  التطبيق،  للقوانين محل   

العقد، المصاحبة لإنشاء  التضخم في  و   للظروف  في  المتمثلة  الشاقة  للظروف  استصحاباا 

 الأسعار.
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 الطلبات: خامساا: 
 من هيئة التحكيم الآتي: نطلب ،على ما سبق من أسانيد نظامية ودفوع  اواستنادا 

 قبول هذه القضية التحكيمية.   .1
إلزام المحتكم ضدها بتعويض المحتكمة عن الخسائر الت لحقت بها نتيجة إخلالها  .2

بالتزامها بتجهيز برنامج متوافق مع الكاميرات المتفق عليها؛ الأمر الذي تسبب  
بخسارة المحتكمة، والتعويض عن الكسب المستقبلي الفائت، حيث إن المحتكمة لحقها  

تسبب بتعطلها عن تنفيذ التزاماتها تجاه   ضرر نتيجة إخلال المحتكم ضدها؛ مما 
 . CISGالمتعاقدين الآخرين بموجب أحكام اتفاقية 

تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد؛ لما في العقد من عدم توازن بين    .3
من اليونيدروا؛ حتى   3.2.7وإجحاف بين الطرفين؛ وذلك بموجب أحكام المادة  

، وزيادة المبلغ الإضافي عن الشاشات الإضافية حتى يكفي لتغطية 2023نوفمبر 
 دولار.   500،000نفقات الإنتاج بنحو 

 اعتماد برايت سيت بجمهورية الألب كمكان التحكيم.  .4
إلزام المحتكم ضدها بتحمل مصاريف التحكيم كاملة وأتعاب ونفقات هيئة التحكيم،   .5

 بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
 تحتفظ المحتكمة بحقها في تعديل دفوعها و/أو طلباتها خلال الجلسات اللاحقة. .6

 
 بالوكالة عن المحتكمة 

SAMT5-30 
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 المراجع: 
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 .رك()اتفاقية نيويو   1958، لعام  اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها .1

 . (CISG)1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، لعام  .2
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2006) . 
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 .بكر إسماعيلبن أ.د محمد القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه،  .11

التحكيم    .12 التطبيق على موضوع  الواجب  الخاصة  القانون  العلاقات  العام في  والنظام 
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 معوض عبد التواب.، المستحدث في التحكيم التجاري الدولي .13

 البهوتي.يونس   الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع، منصور .14

 

 : المواقعج ( 

15. online.org/home-https://cisg 

16. https://www.unilex.info/ 

17. https://jusmundi.com/en 
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 د ( أخرى: 

 . 2006، عام CISGنبذة عن السوابق القضائية والمستندة إلى اتفاقية  .22

الدليل القانوني إلى الصكوك الموحدة في مجال العقود التجارية الدولية، مع التركيز على  .23

 . 2020الدولي، عام اتفاقية البيع، الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
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 قائمة الاختصارات

 الدعنى اتالاختصار 
 م.ٜٓٛٔاتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع الصادرة بعام  / اتفاقية البيعالاتفاقية

 المحتكِمة والمحتكَم ضدىا الطرفتُ/الأطراف

شركة مسارات لتجهيز الدلاعب ضد شركة إنماء الدعوى التحكيمية الدقدمة من  الدعوى/ القضية
 (SCCA-ARB-230825للمقاولات ورقمها )

 الدبرم بتُ المحكتمة والمحتكم ضدىا QLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات  العقد
 .ذ.م.مشركة مسارات لتجهيز الدلاعب  / موكلتناالمحتكمة/ موكلتي

 م.م شركة إنماء للمقاولات المحتكم ضدىا

م، مع ٜ٘ٛٔقواعد قانون الأونستَال النموذجي للتحكيم التجاري لعام  الأونستتَال
 م.ٕٙٓٓالتعديلات التي اعتمدت عام 

 الدركز السعودي للتحكيم التجاري الدركز
 قواعد التحكيم والوساطة بالدركز السعودي للتحكيم التجاري.  / قواعد الدركزقواعد التحكيم

مع التعديلات  ٜ٘ٛٔقانون الأونسيتًال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  قانون الأونسيتًال
 .ٕٙٓٓالتي اعتمدت في عام 

 مبادئ الدعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص "اليونيدروا". مبادئ اليونيدروا

 (.ٜٛ٘ٔاتفاقية الاعتًاف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذىا )نيويورك  اتفاقية نيويورك

 "VAR"ال البرنامج الذكي الخاص بتقنية  البرنامج
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 الدقدمة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 أصحاب السعادة/ رئيس وأعضاء ىيئة التحكيم الدوقرين...تحيةً طيبةً وبعد: .1

اكُم بِوِ  وَإِذَا قُ لْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى ) قال الله تعالي لِكُمْ وَصه وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذىَ

رُونَ  قْسِطِتَُ عِنْدَ اِلله ) وقال صلي الله عليو وسلم، )سورة الأنعام( (لَعَلهكُمْ تَذكَه
ُ

إنه الد

ونَ في الهذِينَ يَ عْدِلُ  -وكِلْتا يَدَيْوِ يدَِتٌُ -علَى مَنابِرَ مِن نوُرٍ، عن يدَِتُِ الرهحَْْنِ عزه وجله 

 .)رواه مسلم( (حُكْمِهِمْ وأىَْلِيهِمْ وما وَلُوا

 

طلب التحكيم الدقدم تتقدم الشركة المحتكمة بهذه الدذكرة تٔوجب ف: وبعدُ  .2

الدقامة من قبل شركة  ()القضية رقم لسعادتكم في 

إلى شرط  مسارات لتجهيز الدلاعب ذ.م.م ضد شركة إنماء للمقاولات م.م، استناداً 

 التحكيم الوارد في البند التاسع من عقد تصنيع وتوريد وتركيب شاشات 

في حالة "، والذي ينص على أنو: (ٔ)مٖٕٕٓيناير  ٘ٔالدبرم بتُ الطرفتُ بتاريخ 

فشل تسوية النزاع خلال الددة المحددة، يحق لأي من الطرفتُ اللجوء إلى التحكيم 

 ."السعودي للتحكيم التجاري لتسوية النزاع وفق قواعد الدركز

                                 
 البند التاسع.، ٖٕ ص، ٖمرفق المحتكمة رقم  طلب التحكيم، (ٔ)



ٗ 
 

لال إثر إخالدوقرة على  وقائع النزاع الدعروضة أمام ىيئتكم وبعد النظر والتدقيق في .3

نتقدم لكم بدفوعنا كوكلاء عن تها تٔوجب العقد، االشركة المحتكم ضدىا بالتزام

 الصادر عن ٔائي رقم الشركة المحتكمة استنادا إلى الدسائل الدثارة في الأمر الإجر 

م، بشقيو: الإجرائي والذي يخضع ٖٕٕٓسبتمبر  ٖٓ، والدؤرخ في (ٕ)الدوقرة ىيئتكم

، وقانون جمهورية الألب مٖٕٕٓلسنة  التجاري لقواعد الدركز السعودي للتحكيم

ذجي للتحكيم التجاري الدولي قانون الأونسيتًال النمو والذي تبتٌ بشكل كامل 

. والدوضوعي والذي يخضع مٕٙٓٓمع التعديلات التي اعتمدت في عام  ٜ٘ٛٔ

، ومبادئ الدعهد () لاتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

 وذلك على النحو الآتي:، "اليونيدروا"الدولي لتوحيد القانون الخاص 

 ىل يجب على ىيئة التحكيم إلغاء الأمر الصادر من لزكم الطوارئ؟ :الدسألة الأولى

 أين يجب أن يكون مكان التحكيم لشلكة الصحراء أو جمهورية الألب؟: الثانيةالدسألة 

وملحقو  ىل يخضع عقد تصنيع وتوريد وتركيب شاشات : الدسألة الثالثة

 ؟لاتفاقية البيع 

 ىل يجب على ىيئة التحكيم تعديل تاريخ التسليم الدتفق عليو؟: الدسألة الرابعة

 

                                 
 .ٖٕ، الفقرة ٓٚ(، ص ٔالأمر الإجرائي رقم ) (ٕ)
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 ملخص الدفوع/ الحجج

 أولًا: الدفوع الإجرائية

تدفع المحتكمة بضرورة ت٘سك ىيئة التحكيم بالأمر الصادر من لزكم الطوارئ؛  .4

وذلك لأن الأصل  جواز أن تقر ىيئة التحكيم بالأمر الصادر من لزكم الطوارئ 

لزكم الطوارئ والتي منها  رمع الأخذ في الاعتبار الشروط الواجب توافرىا في قرا

ء لتفادي ضرر لا يدكن تعويضو فيما بعد، وألا يأثر عدم إصدار أن يكون قراره جا

 قرار لزكم الطوارئ في قدرة ىيئة التحكيم على إصدار الحكم الدنهي للخصومة.

 

تدفع المحتكمة بضرورة أن يكون مكان التحكيم ىو برايت سيتي في جمهورية  .5

أن  اسيتي ىي مكان توقيع العقد الدبرم بتُ الطرفتُ، كم الألب؛ حيث أن برايت

لزل الالتزام فيها، حيث أن الدصانع والدستندات في برايت سيتي، بالإضافة لذلك 

فإن شركة إنماء ت٘تلك فرع لذا في جمهورية الألب وىو ما سوف يسهل عملية 

 طوال العامدل التحكيم في جمهورية الألب، كما أن برايت سيتي تتميز تّوىا الدعت

على جميع ما سبق،  اعلى عكس لشلكة الصحراء التي يعيبها جوىا القاسي، وبناءً 

فإننا نلتمس من ىيئة التحكيم اعتماد برايت سيتي تّمهورية الألب كمكان 

 للتحكيم.
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 ثانيا: الدفوع الدوضوعية

لأن كلا تدفع المحتكمة بأن الأصل أن يتم تطبيق اتفاقية البيع على العقد وملحقو؛  .6

الطرفتُ قد صادقا على الاتفاقية وقع كل من دولتيهما عليها، كما أن شروط 

تطبيق الاتفاقية على العقد متحققة، كما تدفع المحتكمة أيضا تٓضوع العقد الدبرم 

بتُ الطرفتُ لاتفاقية البيع؛ وذلك لأن اتفاقية البيع تشمل كل ما يتعلق بتطوير 

(، كما أنو يعتبر في معتٌ البيع قيام VARقنية )البرنامج الالكتًوني الخاص بت

المحتكم ضدىا بتزويد المحتكمة بالبرنامج الالكتًوني، وبناء عليو فإن العقد وملحقو 

 يخضع لاتفاقية البيع.

 

بضرورة تعديل تاريخ التسليم الدتفق عليو في العقد؛ وذلك لوجود  تدفع المحتكمة .7

صياغة العقد، كما أن  دحالة من الغبن والاستغلال من قبل المحتكم ضدىا عن

 ا التضخم الذي اجتاح العالم قد أثر بشكل كبتَ على المحتكمة وخلف معو أثارً 

تفقت عليو في كبتَة جعلت المحتكمة في موقف لا تٖسد عليو من تنفيذ ما ا

العقد، إلى جانب سوء النية الواضح من قبل المحتكم ضدىا أثناء صياغة العقد 

على جميع ما سبق فإن المحتكمة  اوأثناء تنفيذه وحتى بعد طلب التحكيم، وبناءً 

 ترى أنو من الضروري تعديل تاريخ التسليم الدتفق عليو في العقد.
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 الوقائع

وىي  -تيار اللجنة الأولدبية على لشلكة الصحراء م، وقع اخٕٕٓٓفبراير  ٔبتاريخ  .8

لاستضافة دورة الألعاب الأولدبية والتي سوف تقام في  –دولة المحتكم ضدىا 

م. وقد وقع اختيار لشلكة الصحراء على المحتكم ضدىا لتجهيز ٖٕٕٓديسمبر 

ا الدلعب الرئيس، الأمر الذي لزم معو تعاقد المحتكم ضدىا مع موكلتي لكي توفر لذ

م، تواصل ٕٕٕٓأغسطس  ٕٗ. وبتاريخ (ٖ)الدعدات الرياضية الخاصة بالدلعب

 .(ٗ)لشثلو المحتكم ضدىا مع موكلتي للاتفاق على تفاصيل الدعدات الدطلوبة

 
( ٜٔم، تم توقيع مذكرة تفاىم بتُ الطرفتُ لشراء عدد )ٕٕٕٓسبتمبر  ٕٛبتاريخ  .9

من الحجم الكبتَ تٔواصفات خاصة، على أن تقوم موكلتي   QLEDشاشة 

بتثبيتها حول الدلعب وفق قياسات مدروسة، لكن نظرا لضيق الوقت ورغبة المحتكم 

ضدىا في التعاون مع موكلتي من أجل إلصاز الدشروع رغم أن طاقتها الإنتاجية في 

أن يتم  ( شاشة، وافقت المحتكم ضدىا على٘ٔظل الوقت الدتاح لا تتعدى )

التعاون مع شركة أخرى لتزويدىا بالعدد الدتبقي من الشاشات الدطلوبة وعددىا 

 .(٘)( شاشات؛ حتى تتمكن من  التسليم في الوقت الدتفق عليوٗ)

 
                                 

 .ٖ، فقرة ٚطلب التحكيم، ص  (ٖ)
 .ٗٔ، ص ٔمرفق المحتكمة رقم  (ٗ)
 .٘، فقرة ٛطلب التحكيم، ص  (٘)



ٛ 
 

م، أسند للمحتكم ضدىا تنظيم حفل الافتتاح وتوزيع ٕٕٕٓأكتوبر  ٓٔبتاريخ  .11

رغم ( شاشة ٕ٘الجوائز الأمر الذي لزم معو حاجتها لزيادة عدد الشاشات إلى )

نتاجية لدوكلتي في ذلك الأمر. وبعد إلحاح كبتَ من علم المحتكم ضدىا بالطاقة الإ

قة بالكامل إذا لم توافق على زيادة عدد المحتكم ضدىا وتهديدىا لدوكلتي بإلغاء الصف

الشاشات، وافقت موكلتي لاحقا على ىذه الزيادة لخوفها من خسارة الصفقة 

 .(ٙ)بالكامل

 

م، قامت المحتكم ضدىا بإعداد وصياغة جميع بنود ٖٕٕٓيناير  ٘ٔبتاريخ  .11

ساعة فقط، وقد تم بالفعل توقيع  ٕٗالعقد وألزمت موكلتي بالتوقيع عليو خلال 

 .(ٚ)لعقدا

 
ي اشتمل على ع الطرفتُ على ملحق العقد الذم، تم توقيٖٕٕٓفبراير  ٕبتاريخ  .12

، وعلى دمج البرنامج الذي سوف توفره المحتكم ضدىا VARعدد من كامتَات 

 .(ٛ)مع الكامتَات

 
 
 

                                 
 .ٙ، فقرة ٛطلب التحكيم، ص  (ٙ)
 .ٚ، فقرة ٜطلب التحكيم، ص  (ٚ)
 .ٕ٘، ص ٗمرفق المحتكمة رقم  (ٛ)



ٜ 
 

م، اجتاح العالم موجة تضخم قاسية وعصفت ٖٕٕٓمع نهاية شهر فبراير  .13

ومن بينهم جمهورية الألب، وكانت الشركات الصغتَة باقتصاد العديد من البلدان، 

 .(ٜ)والدتوسطة من أكبر الدتضررين

 

( ٘ٔم، قامت موكلتي بتسليم المحتكم ضدىا عدد )ٖٕٕٓأبريل  ٛبتاريخ  .14

(، على أن يتم تسليم الدتبقي من VARشاشة، بالإضافة إلى كامتَات الفيديو )

 .(ٓٔ)مٖٕٕٓالشاشات في أكتوبر 

 

م، قامت المحتكم ضدىا بتسليم البرنامج، إلا أن موكلتي ٖٕٕٓ يوليو ٛبتاريخ  .15

تواصلت موكلتي مع  على ىذا النوع من الكامتَات، وقد اكتشفت أنو لا يعمل

المحتكم ضدىا كي تقوم بعمل التعديلات الدطلوبة على البرنامج لكنها رفضت 

 .(ٔٔ)ذلك

 

اللجوء إلى م، قامت موكلتي بإرسال إشعار ٖٕٕٓأغسطس  ٕٓبتاريخ  .16

 .(ٕٔ)التحكيم إلى المحتكم ضدىا

 

                                 
 .ٜ، فقرة ٜطلب التحكيم، ص  (ٜ)
 .ٓٔ، فقرة ٜطلب التحكيم، ص  (ٓٔ)
 .ٓٔ، فقرة ٓٔطلب التحكيم، ص  (ٔٔ)
 .ٔٔ، فقرة ٓٔالتحكيم، ص طلب  (ٕٔ)



ٔٓ 
 

م، قدمت موكلتي طلب تٖكيم إلى الدركز السعودي للتحكيم ٖٕٕٓأغسطس  ٕ٘بتاريخ  .17

. كما قامت أيضا بتسجيل طلب معجل متعلق بصرف متبقى الدبلغ الدضمون (ٖٔ)التجاري

البت  ، كما ط(ٗٔ)تٓطاب الضمان بصورة عاجلة، حتى تتمكن من إنتاج وتصنيع الشاشات

كذلك بتعديل قيمة خطاب الضمان ليعكس القيمة السوقية لأسعار الشاشات والتي 

 .(٘ٔ)ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف القيمة السوقية الأصلية

 

طالبت المحتكم ضدىا لزكم الطوارئ بإصدار أمر وقتي بالإبقاء على الوضع القائم فيما  .18

بقية وإلزام الشركة المحتكمة بتسليم يتعلق تٓطاب الضمان الدرتبط بأسعار شاشات العرض الدت

 .(ٙٔ)مٖٕٕٓشاشات العرض الدتبقية في أكتوبر 

 

م، قرر لزكم الطوارئ الدوافقة على إصدار الأمر الوقتي الدقدم من ٖٕٕٓسبتمبر  ٘بتاريخ  .19

الشركة المحتكمة بإلزام الشركة المحتكم ضدىا بصرف الدبلغ الدضمون تٓطاب الضمان بصورة 

وذلك لتتمكن من  ،الشركة المحتكمة من إنتاج وتصنيع باقي الشاشات عاجلة حتى تتمكن

م. كما ٖٕٕٓالوفاء بالتزاماتها وتسليم شاشات العرض الدتبقية في الدوعد المحدد وىو أكتوبر 

 .(ٚٔ)رفض لزكم الطوارئ الطلب الوقتي الدقدم من الشركة  المحتكم ضدىا

                                 
 .ٖخطاب طلب التحكيم، ص  (ٖٔ)
 .ٕ، فقرة ٛٗحكم لزكم الطوارئ، ص  (ٗٔ)
 .ٛ، فقرة ٜٗحكم لزكم الطوارئ، ص  (٘ٔ)
 .ٛ، فقرة ٜٗحكم لزكم الطوارئ، ص  (ٙٔ)
 .(ٕ، ٔ، الفقرات )ٕ٘حكم لزكم الطوارئ، ص  (ٚٔ)



ٔٔ 
 

 تفصيل الدفوع/ الحجج

 على ىيئة التحكيم إلغاء الأمر الصادر من محكم الطوارئ؟الدسألة الأولى: ىل يجب 
 أولًا: الأصل ىو جواز أن تقر ىيئة التحكيم أو تلغي الأمر الصادر من محكم الطوارئ

حسب الأصل والقواعد العامة التي تنص عليها لستلف القوانتُ فإن لذيئة  .21

كما لذا أن   التحكيم صلاحية إلغاء قرار لزكم الطوارئ عند طلب أحد الأطراف،

تقر بقرار لزكم الطوارئ إذا لم يقدم أحد الأطراف لذيئة التحكيم أي طلب يتضمن 

تعديلو أو إلغاءه، وليس للهيئة أن تعدل القرار أو تلغيو من تلقاء نفسها إلا في 

ظروف استثنائية، وىذا استنادا إلى ما جاء في قواعد التحكيم حيث نصت على 

ما أمرت بو من تدبتَ مؤقت، أو توقفو أو تنهيو، بناء  "لذيئة التحكيم أن تعدلأن 

وما  ،(ٛٔ) على طلب أحد الأطراف، أو من تلقاء نفسها في حالات استثنائية.."

"يجوز لذيئة التحكيم أن تعدل أو تنهي تدبتَاً جاء أيضاً في قانون الأونسيتًال أنو: 

طلب من أي طرف أو، في مؤقتًا أو أمراً أوليًا كانت قد أصدرتو، وذلك بناء على 

، وبناءً (ٜٔ)ظروف استثنائية وبعد إشعار الطرفتُ مسبقا، تٔبادرة من ىيئة التحكيم"

فإن لذيئة التحكيم سلطة تقديرية معطاة تٔوجب قواعد الدركز بإقرار أو تعديل عليو 

أو إلغاء الأمر الصادر من لزكم الطوارئ وإن لم يذكر نص صريح يلزمها بالإقرار 

 ما يعتٍ أن الأمر يرجع إلى سلطتها التقديرية وظروف كل قضية. بو، وىو

                                 
 ٘، فقرة ٕٛالدادة قواعد التحكيم بالدركز السعودي للتحكيم التجاري،  (ٛٔ)

 دال. ٚٔ(، الدادة ٕٙٓٓ)مع تعديلات  ٜ٘ٛٔقانون الأونسيتًال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  (ٜٔ)



ٕٔ 
 

فإذا قمنا بإنزال ما سبق ذكره على وقائع النزاع فإننا نرى  وتأسيساً على ذلك، .21

أنو من السهل على ىيئتكم الدوقرة إلغاء أمر لزكم الطوارئ حيث أن المحتكم 

من ذلك فإننا نرى ضدىا قد أبدت اعتًاضها على ىذا الأمر، ولكن وعلى الرغم 

إذا كان يجب على لزكم الطوارئ عند إصدار أمره مراعاة حالة الضرورة فمن أنو 

النظر في ىذا الأمر أن تراعي ىي أيضا  دباب أولى فيجب على ىيئة التحكيم عن

لمحكم "حالة الضرورة، وىذا كما جاء في قواعد التحكيم التي نصت على أنو 

أو حكم يتضمن تدابتَ تٖفظية يراىا الطوارئ صلاحية إصدار أي أمر 

 .(ٕٓ)ضرورية"

 
واستطراداً، فإذا كان يجب على لزكم الطوارئ أن يأخذ في اعتباره لإصدار الأمر  .22

احتمال حصول أضرار، وألا تؤثر أي قرارات على تقديرات ىيئة التحكيم فيما 

بعد، فالأولى أيضاً أن تراعي ىيئة التحكيم عند النظر في إلغاء قرار لزكم الطوارئ 

"على لزكم الطوارئ أن عد التحكيم أنو: ىذه الاحتمالات، وىذا كما جاء في قوا

يبتُ الأسباب التي استند إليها حكمو أو أمره الدؤقت، ولو أن يقدم ىذه الأسباب 

في صيغة موجزة. وعلى لزكم الطوارئ أن يأخذ في اعتباره، عند الفصل في طلب 

أحد الأطراف إصدار تدابتَ مستعجلة، ظروف الدعوى، حيث تشمل العوامل 

                                 
 ٖ، الفقرة ٚم،الدلحق الثالث، الدادة ٖٕٕٓقواعد التحكيم بالدركز السعودي للتحكيم التجاري لعام  (ٕٓ)



ٖٔ 
 

ة، على سبيل الدثال لا الحصر، ما يأتي: أ( احتمال حصول أضرار لا ذات العلاق

يدكن إصلاحها بشكل مناسب من خلال حكم بالتعويض، إذا لم يتم الأمر 

بالتدابتَ الدطلوبة، وما إذا كانت ىذه الأضرار تفوق في حجمها، بشكل كبتَ، 

ة، إذا قضي الأضرار التي قد تلحق بالطرف الذي سيقضى ضده بالتدابتَ الدطلوب

بها بالإضافة إلى: ب( مدى وجود احتمال معقول بأن يخرج الطرف، طالب 

التدبتَ الدستعجل، لزكوما لصالحو في موضوع الدعوى، على ألا تؤثر أي قرارات، 

ذات صلة بهذا الاحتمال، في تقديرات ىيئة التحكيم الدتعلقة بقراراتها في الدعوى 

 .(ٕٕ)نون الأونسيتًال، وىذا ما أقره أيضاً قا(ٕٔ)لاحقا"

 
واستناداً على ما سبق، فيمكننا القول بأن ىناك أموراً مهمة يجب أخذىا في  .23

الاعتبار عند النظر في إلغاء قرار لزكم الطوارئ، وىي: التأكد من ضرورية القرار، 

واحتمال وقوع أضرار لا يدكن إصلاحها من خلال الحكم بالتعويض، وما إذا  

في حجمها أضرار الطرف الدقضي ضده بالتدابتَ، كانت ىناك أضرار تفوق 

 ومدى تأثتَ أي قرار على تقديرات ىيئة التحكيم الدتعلقة تْكمها النهائي.

، (ٖٕ)الضرر يزالوتأسيساً على ذلك واستًشاداً بالقاعدة الفقهية التي تقول  .24

الضرر باعتباره مفسدة يجب رفعو وإزالتو إذا وقع، كما يجب دفعو قبل حيث أن 
                                 

 ٗ، الفقرة ٚم،الدلحق الثالث، الدادة ٖٕٕٓجاري لعام قواعد التحكيم بالدركز السعودي للتحكيم الت (ٕٔ)

 ألف. ٚٔالدادة  ،( ٕٙٓٓ)مع تعديلات  ٜ٘ٛٔقانون الأونسيتًال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  (ٕٕ)

 ٕٔٙ، الصفحة ٙ ، الجزءم ٖٕٓٓ -ى   ٕٗٗٔالأولى، ، مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيهة، محمد صدقي بن أحْد بن محمد آل بورنو (ٖٕ)



ٔٗ 
 

، وحيث أن الأمر الوقتي الصادر من لزكم عو؛ لأن إبقاء الضرر إبقاء للمفسدةوقو 

الطوارئ جاء إزالةً للضرر الواقع على المحتكمة، لذا فإن إقرار ىذا الأمر من ىيئة 

التحكيم يستلزم التأكد من أن ىذا الأمر غتَ معيب أي تٖققت فيو الشروط التي 

لوقتي، وىو ما سوف نقوم بإثباتو في المحور من الدفتًض تٖققها عند اتٗاذ الأمر ا

 الثاني.

 

 ثانياً: تحقق الشروط التي يتعنٌ على محكم الطوارئ مراعاتها في قراره عند إصداره للأمر الوقتي.

م، صدر قرار لزكم ٖٕٕٓسبتمبر  ٘بدايةً يجب علينا أن نوضح أنو بتاريخ  .25

بإلزام الشركة المحتكم ضدىا بصرف متبقي الدبلغ الدضمون تٓطاب  (ٕٗ)الطوارئ

الضمان بصورة عاجلة حتى تتمكن الشركة المحتكمة من إنتاج وتصنيع باقي 

، كما وقد قامت المحتكم ضدىا الشاشات الدتفق عليها وتسليمها في الدوعد المحدد

اعاتها في قراره عند بعدم تٖقق الشروط التي يتعتُ على لزكم الطوارئ مر  دعاءبالإ

اتٗاذه للأمر الوقتي، وىو الأمر العاري ت٘اماً من الصحة وسوف نقوم بالرد عليو في 

 عدة نقاط فيما يلي: 

اجتاح والذي  ،لتضخم الدفاجئ وغتَ الدتوقع الذي وقع على العملةأن ا أولًا: .26

، باشرةإلى تٖمل الشركة المحتكمة أضراراً مأدي م ٖٕٕٓالعالم في أول شهر مارس 

                                 
 .ٚٗحكم لزكم الطوارئ، ص  (ٕٗ)



ٔ٘ 
 

بالدائة،  ٕٕعاما عند  ٓٗحيث ارتفع مستوى التضخم إلى أعلى مستوى لو منذ 

نتيجة تراكم العديد من الأزمات الاقتصادية التي يدر بها الاقتصاد العالدي، كما 

%  ٕٔ% والإلكتًونيات  ٛٔسجل قطاع الطاقة والمحروقات ارتفاعا بنسبة 

  .(ٕ٘)مٖٕٕٓعام % مقارنة بالربع الأول من ال ٕٓوالأغذية 

 

كما وقد قدمت الشركة المحتكمة أدلة كافية تثبت تغيتَ أسعار الشاشات لزل  .27

التعاقد حتى بلغت ثلاث أضعاف السعر الدتفق عليو في وقت لم تبلغ أقصى مدتو 

أدلة تثبت عدم وقوع أي خطأ من جانبها  عام، بل وقدمت أيضاً الشركة المحتكمة

من الدمكن أن يتًتب عليو تغيتَ تلك الأسعار وإنما ىو حالة عامة عالدية ترتب 

عليها تغيتَ سعر العملة الدولارية نتيجة للتضخم العالدي الذي لحق بها، والذي 

 أدى إلى ارتفاع تلك الأسعار بتلك الصورة، كما أنو وبالدقابل لم تقدم الشركة

 المحتكم ضدىا أي أدلة تدحض ما قدمتو الشركة المحتكمة. 

 

بالنسبة لحدوث أضرار لا يدكن إصلاحها بشكل مناسب من خلال و  ثانياً: .28

ىذا الشرط متوافر بالنسبة للطلب الوقتي الدقدم من الشركة فإن التعويض؛ 

لحق بها المحتكمة؛ حيث إن الأضرار التي سردتها الشركة المحتكمة متعلقة تٓسارات ت

                                 
 .ٜٕ، ص ٘مرفق المحتكمة رقم  (ٕ٘)



ٔٙ 
 

ذاتها وتلحق أيضًا بأطراف آخرين لديها تعاقدات مالية معها قد تتأثر إذا لم يتم 

أما ذلك الشرط فغتَ متحقق بالنسبة لطلب الشركة  ،إصدار الأمر الوقتي لصالحها

المحتكم ضدىا؛ حيث إن الضرر الذي قد يتًتب على إصدار ىذا الأمر الوقتي ىو 

من ىيئة التحكيم في حكم  ل الحكم بالتعويضفقط ضرر مالي يدكن جبره من خلا

 .(ٕٙ)لاحق

 

واستطراداً، فيمكننا في ىذا الصدد الاستًشاد بالأحداث الاقتصادية الأختَة التي  .29

اجتاحت العالم والتي كان سببها جائحة كورونا، حيث أن عمليات الإغلاق التي 

لع الأساسية تٔا في سببتها الجائحة لأول مرة قبل عامتُ أدت إلى ارتفاع أسعار الس

ثم جاءت بعد  ،(ٕٚ)ذلك الدواد الغذائية، لشا أدى إلى تعقيد سلاسل التوريد العالدية

ذلك الحرب الروسية لتزيد من حدة الوضع الاقتصادي لشا تسبب في رفع مستوى 

ا قطاع النفط، هالتضخم إلى مستوى قياسي، وشمل العديد من القطاعات، وأهم

إلى أعلى في فتًة من الفتًات للنفط الخام العالدي  قفزت العقود الآجلةحيث 

، بعد أن اتفقت منظمة البلدان الدصدرة للبتًول )أوبك( ثلاثة أسابيعمستوياتها في 

وحلفاؤىا، وبينهم روسيا، على خفض الإنتاج تٔقدار مليوني برميل يوميا قبيل 

ورجح مشاركون في القطاع أن يؤدي ىذا إلى رفع الأسعار الفورية،  موسم الشتاء.
                                 

 .ٔ٘حكم لزكم الطوارئ، ص  (ٕٙ)
 .ٖٓ، ص ٘مرفق المحتكمة رقم  (ٕٚ)



ٔٚ 
 

 .(ٕٛ)لشا يزيد من لساوف التضخم

 

أدي إلى رفع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج  والجدير بالذكر أن ىذا التضخم .31

بسبب ارتفاع سعر الدواد الخام الدستخدمة في الإنتاج تبعاً لارتفاع سعر النفط أو 

ر بشكل مباشر على أسعار السلع، وىذا مثال بسيط جدا نقص امداداتو لشا أث

على التضخم الدفاجئ، كما أن زيادة مستوى التضخم في قيمة الدولار كان لو 

عندما تنخفض قيمة عملة البلد بالنسبة إلى  مردود كبتَ على الأسعار، حيث أنو

 .(ٜٕ)العملات الأخرى، ستزداد أسعار البضائع الدستوردة

 

سبق، ولشا يزيد علي ذلك ىو أن الشركة المحتكمة تعتبر ضمن وبناءً علي ما  .31

م، وعدت من ٕٙٔٓ، حيث أنها أنشئت في عام (ٖٓ)الشركات الصغتَة والدتوسطة

. ولشا لا شك فيو (ٖٔ)مٜٕٔٓألصح عشر شركات ناشئة في جمهورية الألب سنة 

 ةالكبتَ أن تأثتَ التضخم على الشركات الناشئة يكون أكبر بكثتَ من الشركات 

ىذا كلو سوف ن حالة الضرر متحققة بشكلٍ لا لبس فيو، كما أن أوالقديدة، أي 

حيث أن الحد الأقصى يؤدي إلى استحالة تسليم الشاشات في موعدىا المحدد 

                                 
(28)  https://cutt.us/SOo5u 
(29)  https://cutt.us/zgWcb 

 .ٜ، فقرة ٜطلب التحكيم، ص  (ٖٓ)
 .ٔ، فقرة ٚطلب التحكيم، ص  (ٖٔ)

https://cutt.us/SOo5u
https://cutt.us/zgWcb
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شاشة فقط حتى موعد التسليم الذي ىو  ٘ٔللسعة الإنتاجية للمحتكمة ىو 

، وفي (ٕٖ)الدبرم بتُ الطرفتُم، كما ىو مذكور في العقد ٖٕٕٓأكتوبر  ٔبتاريخ 

لم تكن المحتكمة  ظرف طارئىذه الحالة فإنو من الواضح لعدالتكم أن التضخم ىو 

 عليو فكان يجب اتٗاذ تدبتَ معجل.  اسبباً فيو، وبناءً 

 

في قدرة  إصدار الأمر الوقتي لصالح الشركة المحتكم ضدىا قد يؤثر فعلياً إن  ثالثاً: .32

م النهائي للخصومة؛ وذلك لأنو في ىذه الحالة لن ىيئة التحكيم في إصدار الحك

الحال بالتزاماتها نتيجة للأضرار الدالية الجسيمة  في تتمكن الشركة المحتكمة من الوفاء

للتضخم في العملة الدولارية، وىو ما قد يؤثر في الحكم  الواقعة عليها نتيجةً 

صدار الأمر الوقتي الدوضوعي فيما يتعلق بتنفيذ التزامات العقد؛ في حتُ أن إ

إن  -؛ وذلك لأن الضرر حينها يلصالح المحتكمة لن يؤثر على الحكم الدوضوع

على عكس الضرر الواقع على المحتكمة فلا يدكن  يدكن تعويضو ماليا -وجد 

 تعويضو.

 

على ادعاء واعتًاض المحتكم  اوبناء على ما تقدم من أسباب وحيثيات وردً  .33

ضدىا على الأمر الوقتي، واستناداً إلى ما جاء في معايتَ السلوك الأخلاقي بالدركز 

                                 
 ، ت٘هيد العقد.ٜٔعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات، ص  (ٕٖ)
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"ينبغي على المحكم الفصل في جميع الدسائل بعدالة والتي تنص على أنو 

إقرار الأمر الوقتي الصادر من  ، فإننا نطلب من ىيئة التحكيم الدوقرة(ٖٖ)واستقلال"

"درء الدفاسد لزكم الطوارئ وعدم إلغاءه، ونستًشد بالقاعدة الفقهية التي تقول: 

إذا تعارضت مفسدة ومصلحة أو مضرة ، حيث أنو مقدم على جلب الدصالح"

 .(ٖٗ)ومنفعة، فرفع الدفسدة يقدم في الغالب

                                 
 .ٓٔمعايتَ السلوك الأخلاقي للمحكمتُ بالدركز السعودي للتحكيم التجاري، الدعيار الخامس، الفقرة )ج(، ص  (ٖٖ)
، الصفحة ٗ، الجزء م ٖٕٓٓ -ى   ٕٗٗٔالأولى، ، مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيهة، أحْد بن محمد آل بورنومحمد صدقي بن  (ٖٗ)

ٖٔ٘. 
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 أن يكون مكان التحكيم مملكة الصحراء أو جمهورية الألب؟ أين يجبالدسألة الثانية: 
 أولًا: كيفية تحديد مكان التحكيم

ديد مكان التحكيم ىو أمر تٖوكما لا يخفى على ىيئة التحكيم الدوقرة أن  بدايةً  .34

 ءري التحكيم في ىذا الدكان فور بدويج الاتفاق عليويحق للأطراف إجرائي 

للطرفتُ " أنبقولو قانون الأونسيتًال ، وىو ما نص عليو (ٖ٘)إجراءات التحكيم

وعليو فقد نص البند التاسع من العقد ، (ٖٙ)حرية الاتفاق على مكان التحكيم"

يتفق الطرفان على مكان " صراحةً على أن (اتفاقية التحكيم)الدبرم بتُ الطرفتُ 

أن الأطراف قاموا  لم تذكر ن وقائع النزاعوحيث أ، (ٖٚ)"التحكيم في وقت لاحق

فإن مسألة ىذه الحالة في فونشوء النزاع،  بعد توقيع العقد بتحديد مكان التحكيم

 ىيئة التحكيم.اختيار مكان التحكيم تٗتص بها 

  
إذا لم يتفق الأطراف "لدا جاء في قواعد الدركز أنو:  وفقاً واستناداً على ما سبق و  .35

ول الإداري، فإن على لرلس الدسؤ على مكان التحكيم، خلال الددة المحددة من 

، بشكل القرارات الفنية تٖديد مكان التحكيم مبدئيا، على أن تٖدد ىيئة التحكيم

لابد عليو بناءً ف ،(ٖٛ)ا"يوما من تاريخ تشكيله ٖٓنهائي مكان التحكيم خلال 

                                 
 .ٕٖٔالدكتور فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى، ص  (ٖ٘)
 .ٕٓ(، الدادة ٕٙٓٓ)مع تعديلات  ٜ٘ٛٔالنموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  قانون الأونسيتًال (ٖٙ)
 ، البند التاسع.ٖٕ، ص ٖمرفق المحتكمة رقم  (ٖٚ)
 ، الفقرة الأولي.ٕٕم، الدادة ٖٕٕٓقواعد التحكيم بالدركز السعودي للتحكيم التجاري لعام  (ٖٛ)
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على ن القانون الواجب التطبيق إوحيث من تٖديد مكان التحكيم بشكل عاجل، 

يم ىو قانون التحكيم الخاص تٔملكة الصحراء وجمهورية الألب إجراءات التحك

 ، فتأسيساً على ذلك فقد نص قانونالذي تبني بشكل كامل قانون الأونسيترالو

للطرفتُ حرية الاتفاق على مكان التحكيم. فإن لم يتفقا " أن على الأونسيتًال

في الاعتبار ، على أن تأخذ على ذلك، تولت ىيئة التحكيم تعيتُ ىذا الدكان

، كما ذىب في نفس الاتٕاه قواعد (ٜٖ)"ظروف القضية، تٔا في ذلك راحة الطرفتُ

اعد لزكمة وقو  ،(ٔٗ)وقواعد لزكمة لندن للتحكيم الدولي، (ٓٗ)للاونسيتًالالتحكيم 

 .وغتَىم (ٕٗ)رفة التجارة الدوليةغالتحكيم الدولية التابعة ل

 

ار عند تٖديد مكان التحكيم واستناداً على ما سبق فيجب الأخذ في الاعتب .36

يحسن أن يكون مكان التحكيم قريبا من الخصوم وراحة الطرفتُ و  ظروف القضية

دلاء بشهادتهم، وقريبا من لزل يبا من الشهود لشا يشجعهم على الإولشثليهم، وقر 

، كما يحسن أن يكون مكان التحكيم في بلد (ٖٗ)رالنزاع لتيستَ معاينتو إن لزم الأم

يسهل دخولو من المحكمتُ والشهود والخبراء، وتتوفر فيو وسائل الاتصال والنقل 

                                 
 .ٕٓ(، الدادة ٕٙٓٓ)مع تعديلات  ٜ٘ٛٔولي، عام قانون الأونسيتًال النموذجي للتحكيم التجاري الد (ٜٖ)
 الفقرة الأولي. ٛٔ، الدادة ٕٓٔٓقواعد الأونسيتًال للتحكيم بصيغتها الدنقحة لعام  (ٓٗ)

(41)  LCIA Arbitration Rules 2020, article 16.1. 
(42)  ICC Arbitration Rules 2021, article 18.1. 

 .ٖٙدكتور عبد الحميد الاحدب، لرلة التحكيم العربي، العدد الأول، ص  (ٖٗ)
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الداخلية والخارجية، ويوجد بو فندق مريح ومكان ملائم للاجتماعات، ولا يخضع 

 ، ويدكن تنفيذ الحكم الصادر فيو دون مشاكل أو(ٗٗ) لسلطة أو نفوذ أحد الطرفتُ

 صعوبات.

 

 ثانياً: العوامل التي تجعل برايت سيتي ىي الدكان الأنسب للتحكيم
يتبتُ على وقائع وظروف النزاع الدطروحة؛  تأسيساً على ما سبق ذكره، وبإنزالو .37

 ، وذلك للأسباب التالية:من الصالح أن تكون برايت سيتي ىي مكان التحكيمأنو 

 

 .مكان توقيع العقدأ. 

فقد تم توقيع العقد الدبرم بتُ طرفي النزاع  مام عدالتكمالنزاع الداثل أوفقا لوقائع  .38

 علىا حقيقي الشا يعتبر مؤشرً  ،)جمهورية الألب(مذكرة التفاىم تٔدينة برايت سيتي و 

ويدكننا التحكيم،  لشلكة الصحراء لتكون مكان علىفضلية ظروف جمهورية الألب أ

يسري "من التقنتُ الددني الدصري والتي تنص على أنو:  ٜٔبالدادة الاستًشاد ىنا 

على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الدوطن الدشتًك للمتعاقدين 

 .(٘ٗ)"فإذا اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقدإذا اتٖدا موطنا، 

 

                                 
 .ٔٔدكتور محمد سليم العوا، لرلة التحكيم العربي، العدد الرابع، ص  (ٗٗ)
 .ٜٔبإصدار القانون الددني الدصري، مادة  ٜٛٗٔلسنة  ٖٔٔالقانون رقم  (٘ٗ)
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 .محل الالتزامب. 
 في العقد الدبرم بتُ الأكبرو الجوىري  فإن الالتزامكما ىو معلوم لعدالتكم  .39

ما يذ جزء منو و تنففي  البدءتم  ، وىو ماىو صناعة الشاشات ثم توريدىاالطرفتُ 

لذا فإن اعتبار جمهورية  ، مصانع المحتكمة تّمهورية الألبمستمراً في تنفيذهزال 

اللازمة للبضائع  راء الدعايناتالخبراء إج علىيسهل  الألب مكانًا للتحكيم سوف

 الدستندات.و 

 

 فقد نصت، حق نصت علية القوانتُ الدولية للتحكيم الدعاينةواستطراداً، فإن  .41

لذيئة التحكيم بغض النظر عن مكان التحكيم، أن تٕتمع في " على أن قواعد الدركز

ئية. كما ار ع، أو الاجتماعات الإججلسات الاستما أي مكان ترى مناسبتو لعقد 

كما نص ،  (ٙٗ)"ةالتحكيم أن تٕتمع في أي مكان ترى مناسبتو للمداولأن لذيئة 

"يجوز لذيئة التحكيم أن تٕتمع في أي مكان تراه مناسبا  أنو قانون الأونسيتًال

قوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع، أو لدعاينة للمدوالة بتُ أعضائها، ولسماع أ

الدستندات، ما لم يتفق الطرفان على البضائع أو غتَىا من الدمتلكات، أو لفحص 

وغتَىا من  (ٛٗ)للتحكيم الأونسيتًالقواعد  ىو ما تضمنتو، و (ٚٗ)"كخلاف ذل

 .لف التشريعات والقواعدلست

                                 
 .ٖ، الفقرة ٕٕقواعد التحكيم بالدركز السعودي للتحكيم التجاري، الدادة  (ٙٗ)
 .ٕ، الفقرة ٕٓ(، الدادة ٕٙٓٓ)مع تعديلات  ٜ٘ٛٔقانون الأونسيتًال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  (ٚٗ)
 الفقرة الثانية. ٛٔ، الدادة ٕٓٔٓقواعد الأونسيتًال للتحكيم بصيغتها الدنقحة لعام  (ٛٗ)
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 .الطقسثالثاً: 

على خلاف لشلكة تتميز برايت سيتي باعتدال الطقس معظم شهور السنة،  .41

لارتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث تم  تعاني من سوء الطقس واالصحراء التي

ذكر شرط قدرة الشاشات علي تٖمل درجات الحرارة العالية كصفة أساسية من 

لشا يجعل ظروف  ،تٔوجب العقد الدبرممواصفات الشاشات الدطلوب تصنيعها 

في برايت سيتي لشا  كما يقع الدركز الرئيسي للمحتكمة،  شاقة العملية التحكيمية

لذيئة التحكيم بالقوانتُ الحق الدكفول وىو  ،سهل لدعاينة الدستنداتان أيجعل الدك

 .سالفة الذكر

 

 لىإ ن كافة الظروف المحيطة بالنزاع تدعوواستناداً إلى جميع ما سبق، وحيث ا .42

أن ما و تٖديدا برايت سيتي سيّ و لب ىو جمهورية الأ ن يكون مكان التحكيمضرورة أ

لشا يستتبع ذلك من معابنات سيتي و  البضائع لزل النزاع يتم تصنيعها تٔدينة برايت

ىيئة التحكيم استصدار قرار  علىل ضائع إذا لزم الأمر بشكل سلس يسهلتلك الب

 حكيم الدوقرة إلى اعتمادىيئة الت ندعوفإننا  العدالة التي ينشدىا طرفي النزاعيحقق 

 مكانا للتحكيم.سيتي تّمهورية الألب  برايت
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حقو ومل الدسألة الثالثة: ىل يخضع عقد تصنيع وتوريد وتركيب شاشات 
 ؟لاتفاقية البيع 

 أولا: الأصل أن يتم تطبيع اتفاقية البيع على العقد وملحقو
ذكر في البند الثامن من العقد الدبرم بتُ الطرفتُ أن القانون الواجب التطبيق ىو  .43

اتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع، وفي حال كانت الدسألة 
خارج اختصاص ىذه الاتفاقية؛ فيتم اللجوء إلى مبادئ اليونيدروا، إلا أن المحتكم 

تصاص اتفاقية البيع؛ حتى يتستٌ لذا تٔوجب ضدىا تدعي بأن الدسألة خارج اخ
البند التاسع من العقد تطبيع القانون الدوضوعي للملكة الصحراء، والذي لا يعطي 

ننا ووفقا لدا سبق فإ، (ٜٗ)للسلطة القضائية صلاحية تعديل العقد أو تغيتَ بنوده
 ندفع بأن الأصل أن تطبق الاتفاقية لعدة أسباب نفصلها فيما يأتي.

 
 لا الطرفنٌ قد وقع وصادق على اتفاقية البيعك أ.

كل معاىدة نافذة ملزمة لأطرافها "ن أ (ٓ٘)نا لقانون الدعاىداتينصت اتفاقية في .44

لاتفاقية الدولية تع د الأداة الطبيعية التي تنظم ، كما أن ا"وعليهم تنفيذىا تْسن نية

العلاقات بتُ الدول، تعقدىا الدول فيما بينها بغرض تنظ يم علاق ة قانونية دولية 

من شأنو أن ينشئ حقوقاً وىذا وتٖديد القواعد التي تٗضع لذا ىذه العلاقة، 

 .(ٔ٘)والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي

                                 
 ٜ، فقرة ٗٚالأمر الاجرائي الثاني، ص  (ٜٗ)
 .ٕٙ، الدادة ٜٜٙٔاتفاقية فيينا لقانون الدعاىدات لسنة  (ٓ٘)
السياسة الشرعية في التحفظ على الدعاىدات في القانون الدولي وأحكام الشريعة الإسلامية الدملكة العربية السعودية نموذجا  (ٔ٘)

لزكم  -جامعة الدلك عبد العزيز -أستاذ السياسة الشرعية والعلاقات الدولية الإسلامية  -/ حسن بن محمد سفرأ.د –
. مرجع ٕ٘٘ص.  ىيف:علي صادق أبو  العام،القانون الدولي  سابق،. مرجع ٖٕٚ،ٕٓٛ،ٕٔٛص. دولي،قضائي 

 .ٜٖٙمحمد عزيز شكري: ص.  السلم.الددخل إلى القانون العام وقت  سابق،
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الاتفاقيات الشارعة فتعد مصدرا رئيسيا من ة البيع فهي من وبالحديث عن اتفاقي .45

، (ٕ٘)مصادر القانون الدولي العام، ولا يقتصر تطبيقها على عدد لزدود من الدول

ويستمد رعايا الدول الأطراف حقوقا مباشرة من نصوص الاتفاقيات التي تنتمي 

  . (ٖ٘)التزاماتالى ىذه الطائفة كما تفرض عليهم 

 
 شروط تطبيق الاتفاقية على العقدب. تحقق 

بيَنت الدواد الدتعلّقة بنطاق التطبيق ما تشملو الاتفاقية وما لا تشملو. فالاتفاقية  .46

تنطبق على عقود بيع البضائع الدعقودة بتُ طرفتُ توجد أماكن عملهما في دولتتُ 

قد و ، كما (ٗ٘)لستلفتتُ، وعندما تكون ىاتان الدولتان كلتاهما دولتتُ متعاقدتتُ

، إذ حددت نطاق تطبيق ولىالدادة الأفي نصت على ذلك اتفاقية البيع تٖديداً 

تُطبهق " :نوأة الاولي من الدادة سالفة الذكر ، حيث جاء في الفقر (٘٘)الاتفاقية الدولي

أحكام ىذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع الدعقودة بتُ أطراف توجد أماكن 

فقد اخذت الاتفاقية بضابط اختلاف أماكن منشئات  ."عملهم في دول لستلفة

                                 
أستاذ ورئيس قسم القانون  -حسام الدين عبد الغتٌ الصغتَ للبضائع،تفستَ اتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع الدولي  (ٕ٘)

 .ٕٔالتجارى والبحرى كلية الحقوق جامعة الدنوفية ، ص
 .ٔٔص السابق،الدرجع  (ٖ٘)
نطاق التطبيق  -عقود البيع الدولي للبضائع، الجزء الأول الدذكرة تفستَية من أمانة الأونسيتًال حول اتفاقية الأمم بشأن  (ٗ٘)

 نطاق التطبيق. -وأحكام عامة ، ألف 
 .ٕٕٓ-ٖٜٔتكامل مناىج تنازع القوانتُ، خليل ابراىيم محمد خليل، ص  (٘٘)
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، وىو ضابط من الضوابط (ٚ٘)كمعيار لدولية العقد (ٙ٘)أطراف البيع

 .(ٛ٘)الشخصية

 

ول تلك أ، كان (ٜ٘)/أ، ب( معايتَ إضافيةٔ/ٔرعيتان )وأضافت الفقرتان الف .47

، وىو ما ينطبق بشكل (ٓٙ)ا تكون ىذه الدول دولًا متعاقدة(الدعايتَ )أ. عندم

بناءً على ما سبق تكون اتفاقية البيع واجبة التطبيق على العقد ، وواضح على النزاع

و أبداء تغتَ إلك بدون حتى ، بالإضافة لاتفاق الطرفتُ على ذ(ٔٙ)وملحقو كالأصل

 .(ٕٙ)تعديل

 
 

                                 
 .ٙٙالقاىرة ، صجامعة  –أستاذ بكلية الحقوق  –اتفاقية الامم الدتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ، د. لزسن شقيق   (ٙ٘)

أستاذ ورئيس قسم  -تفستَ اتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ، حسام الدين عبد الغتٌ الصغتَ (ٚ٘) 
 ٕٔكلية الحقوق جامعة الدنوفية ، ص  والبحري التجاريالقانون 

الدتعاقدين، كجنسيتهم او لزل  . الشخصي )يتعلق بشخصٔذىب بعض الفقو الي اعتماد ضابطتُ لدولية العقود:   (ٛ٘)
الامم الدتحدة بشأن البيع الدولي  . مادي )يستند الي الدبيع كمكان وجوده او تسليمو..( ، اتفاقيةٕاقامتهم او عملهم(، 

   .ٕٙجامعة القاىرة ، ص –أستاذ بكلية الحقوق  – شقيق ند. لزس ،للبضائع 
مدرس القانون  -( ، السيد خليل إبراىيم محمد ٕٛٓٓ( ، السنة )ٖ٘العدد )( ، ٓٔلرلة الرافدين للحقوق ، المجلد )  (ٜ٘)

 .ٕٜ – ٜٔالدولي الخاص الدساعد في كلية القانون ، جامعة الدوصل ، ص
 ٚٙجامعة القاىرة ، ص –أستاذ بكلية الحقوق  –اتفاقية الامم الدتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع ، د. لزسن شقيق  (ٓٙ)

 (ٙٔ
ويجب الإشارة الي أن الاشراف على العقد كان من الدركز الرئيس للمحتكم ضدىا الواقع في دولة اخري والتي تكون ىي (

وجهت البضائع الأختَة، وبهذا لا يحدث وجود مقر للمحتكم ضدىا في دولة المحتكمة أية فارق على تطبيق الاتفاقية  
 .ٜٛ( ، السيد خليل إبراىيم محمد ، صٕٛٓٓ( ، السنة )ٖ٘) ( ، العددٓٔكأصلمجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

 (
ٕٙ

وبذلك تتحقق حالة اخري من حالات تطبيق الاتفاقية فأنو "يدكن أيضا تطبيق الاتفاقية باعتبارىا القانون الواجب التطبيق (
 (.ٚتطبيق الفقرة )نطاق ال –على العقد، إذا ما اختار الطرفان ذلك" ، الدذكرة التفستَية ، الجزء الأول ، ألف 
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 ثانيا: خضوع العقد وملحقو لاتفاقية البيع
البيع إلا في حال كانت تٔا أن العقد الدبرم بتُ الطرفتُ نص على تطبيق اتفاقية  .48

الدسألة خارج اختصاص الاتفاقية، وكان ىذا ىو الاستثناء الوحيد، فإنو يقع على 

البيع، وىو ما سنفصلو  عاتقنا أن نثبت لعدالتكم خضوع العقد وملحقو لاتفاقية

 فيما يأتي:

 
 لفار.شمول اتفاقية البيع لكل ما يتعلق بتطوير البرنامج الالكتروني الخاص بتقنية اأ. 

كما ىو معلوم لسيادتكم فإن ما يتعلق بتطوير البرنامج الإلكتًوني الخاص بتقنية  .49

(VAR ،ىو جزء من النزاع ) نو من البرامج الددلرة التي أالبرنامج لصد  إلىبالنظر و

ل أجه زة ملموس ة، كالكمبيوت ر مث لًا، فهو ىنا برنامج تشغيل  يتكون لازم ة لتش غ

، وىذا ما (ٖٙ) عب ارة ع  ن بضائ  ع وتنطب  ق عليه  ا الاتفاقي  ةكامتَات، يكون بذلك 

 ما لن يكون ىناك فارق بتُ، كما أنو (ٗٙ)خذت بو لزكمة استئناف كولن الألدانيةأ

و البرامج الدصممة أ (٘ٙ) إذا كان البرنامج لزل الخلاف من البرامج القياسية

 بيع.الخصيصاً، فكلاهما يخضع لاتفاقية 

 

                                 
 .ٙٛم، صٕٚٔٓديسمبر  - ٕالعدد  ٗٔلرلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد  (ٖٙ)
 .ٙٛ، الدرجع السابق، ص(ٕٙ/ٛ/ٜٜٗٔ( بتاريخ )ٕٕٛ/ٕٜقرار لزكمة استئناف كولن الألدانية، في القضية رقم ) (ٗٙ)
 «.جاىزة»يدكن للمستهلكتُ شراء  معتُ وتشمل برلريات" السوق الشامل"البرلريات القياسية "لم يتم تطويرىا لدستخدم  (٘ٙ)

Sarah Green & Djakhongir Saidov, "Software as Goods," Journal of Business Law 
(2007): 161-181. 
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الفق  و والقض اء أن بي ع البرام ج القياس ية، بي ع بضائ ع، تنطبق عليه ا يعتب  ر و  .51

أن بي  ع ( الألداني  ة، District Court) وق  د قض  ت لزكم  ة، (ٙٙ)الاتفاقي ة

بالدعن  ى « عق  د بي  ع بضائ  ع»البرلري  ات القياس  ية، مقاب  ل س  عر متف  ق علي  و، ى  و 

بالنسبة )للبرامج الدصممة و  أنو ما، ك(ٚٙ)( م ن الاتفاقي  ةٔادة )الدقص  ود، ف  ي الد  

 (ٛٙ)اعتماداً على )قانون الدبيعات الألداني(، وحسب الرأي السائدو خصيصاً( 

ميع عقود إنتاج ونقل البرامج الدصممة لجللسلطة القضائية والدؤلفتُ الأكاديديتُ 

 BGBوفقًا للمادة ، و "Werkvertrageخصيصاً على أنها عقود تصنيع "

 والتي تنص على (ٓٚ)البيع الدولي لدادة الثالثة الفقرة الاولي من اتفاقيةاو ، (ٜٙ)631

، "تعُتبر بيوعاً عقودُ  التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها"انو 

غتَ  ، ويكون النزاعالدولي يكون البرنامج لزل الخلاف خاضع لاتفاقية البيعف

على البرنامج سابق الذكر بل ىو جزء فقط من النزاع كما  الخلاففي  منحصراً 

 .أسلفنا

 

                                 
   .ٗٛم، صٕٚٔٓديسمبر  - ٕالعدد  ٗٔلرلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد  (ٙٙ)
(، الدرجع السابق، ٛ/ٕ/ٜٜ٘ٔ( بتاريخ )ٖٜ/ٜٜ٘ٔ( في ميونخ بألدانيا، القضية رقم )District Court) مةلزك (ٚٙ)

   . ٘ٛص
"ونرى أغلب الكتابات الألدانية، لا ت٘يل للتمييز بتُ البرلريات القياسية، وبرامج الزبون، وىي مع أن تكون كلاهما لزلا لعقد  (ٛٙ)

 .٘ٛبيع دولي"، الدرجع السابق، ص
(69)   

 
 

 .ٔ، الفقرة ٖاتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، الدادة  (ٓٚ)
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 ب. قيام المحتكم ضدىا بتزويد المحتكمة بالبرنامج يعتبر بيعا

و إنتاجها لتطبيق ألبيوع الدقتًنة بطلب صنع السلعة الأصل ىو أن تٗضع ا .51

حتى إذا كانت  الاتفاقيةالعقد الدتفق عليو عقد بيع تٔعتٌ حيث يعتبر  .(ٔٚ) الاتفاقية

  المحتكم ضدىا ىي من قامت بتزويد المحتكمة بالبرنامج.

 

 ، حيث نصتالدولي اتفاقية البيعويدكننا أن نستدل على ما سبق تٔا جاء في  .52

تعُتبر بيوعاً عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها " :نوعلى أ

بتوريد جزء ىام من العناصر الدادية  إلا إذا تعهد الطرف الذي طلب البضائع

، (ٖٚ)في الدذكرة التفستَيةأيضا كما جاء ذلك ، "(ٕٚ)اللازمة لصنعها أو إنتاجها

يمكن الوقوف على ان تزويد المحتكم ضدىا بالبرنامج لا يُأثر على خضوع وعليو ف

 ، ونرجع ذلك لعدة أسباب كالاتي:العقد وملحقة لاتفاقية البيع

 

التزام البرنامج عن طريق ملحق  أنشحيث  (ٗٚ)اً البرنامج ليس جزءً ىامان  أولًا: .53

الذي كان تعبتَاً عن رغبة المحتكم ضدىا في شراء وتركيب كامتَات فيديو  العقد

                                 
 .ٕٚجامعة القاىرة، ص –أستاذ بكلية الحقوق  –الامم الدتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، د. لزسن شقيق اتفاقية  (ٔٚ)
 .ٔ، الفقرة ٖاتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، الدادة  (ٕٚ)
، نطاق تطبيق الجزء الأول )أ(، لبضائعمذكرة تفستَية من أمانة الأونسيتًال حول اتفاقية الأمم بشأن عقود البيع الدولي ل (ٖٚ)

 الاتفاقية
 .ٕٚاتفاقية الامم الدتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، د. لزسن شقيق، ص (ٗٚ)
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عمال بإ، والدلحق الرئيسي لتوقيع ىذا سببال( من قبل المحتكمة وكان ىذا )

الدلحق ىو شراء وتركيب القاعدة الفقهية "الأمور تٔقاصدىا" لصد ان سبب 

 الكامتَات وتلك ىي الأجزاء الذامة، وعلى ىذا لا يعتبر البرنامج جزءً ىام.

 

لزكمة ميونيخ العليا واستناداً الي ما تبنتو وتأسيساً على ذلك،  .54

انو إذا كانت الأجزاء الدراد  إلى ()

القيمة أو الوظيفة، يكون العقد  جوىرية من حيث غتَتوفتَىا من جانب الدشتًي 

 .(٘ٚ)عقد بيع بضائع تٔقتضى الدادة الثالثة الفقرة الاولي من اتفاقية البيع

 

غتَ موجود  ومما لا شك فيو أن، فان البرنامج ليس من العناصر الداديةثانياً:  .55

من اتفاقية  الدادة الثالثة الفقرة الاولي من هما سبق ذكر بتطبيق و ، مادياً وغتَ ملموس

يجب أن ، حيث أنو البرنامج من نطاق تطبيق اتفاقية البيعالبيع الدولي، فلا يستثتٍ 

يكون الدشتًي ىو الذي قدم الدادة الأولية أو الجزء الذام منها واقتصر عمل الطرف 

 . (ٙٚ)ليتم استثناءه  الثاني على الصناعة

 

                                 
 .ٜٜٜٔكانون الأول/ ديسمبر  ٖ ، ٖٓٗ، القضية: الدانيا (٘ٚ)

Oberlandesgericht München; 23 U 4446/99  
 

 .ٔٚ، د. لزسن شفيق، صالدولي للبضائعاتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع  (ٙٚ)



ٖٕ 
 

نامج الإلكتًوني الخاص لا يكون ىناك أثر كون البر وبناءً على ما سبق ذكره، ف .56

، وعليو فإن العقد وملحقو يخضع ( مزودًا من قبل المحتكم ضدىاVARبتقنية )

المحتكم ضدىا من  من ادعاءاتجميع ما سبق ذكره لاتفاقية البيع الدولي كما أن 

لزاولة  ىيلاتفاقية لا أساس لو من الصحة، وانما ل وعدم خضوع العقد وملحق

على  واضح وصريح وتعدٍ  التعاقدية من تنفيذ القانون والالتزامات والتنصل تهربلل

 .التطبيق( القانون الواجبأحكام اتفاقية البيع الدولي )كلتنا في تنفيذ و حق م
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 ىل يجب على ىيئة التحكيم تعديل تاريخ التسليم الدتفق عليو في العقد؟الدسألة الرابعة: 
 والاستغلال من قبل المحتكم ضدىا في العقد أولًا: وجود حالة من الغبن

في طلبها تعديل تاريخ التسليم إلى مبادئ  تستندبدايةً يجب التوضيح أن موكلتنا  .57

يجوز لأي طرف أن يتمسك ببطلان العقد أو " التي تنص على أنوو  (ٚٚ)اليونيدروا

 بدون مبرر، مزية –ولدى إبرامو  –أحد بنوده إذا تضمن العقد أو أحد بنوده 

استفادة الطرف : )أ( مفرطة للطرف الآخر. ويعتد في ذلك بعدة عناصر من بينها

، أو مصاعب بطريقة غتَ مشروعة من تبعية اقتصادية للطرف الأولالآخر 

اقتصادية تواجهو أو حاجتو الدلحة، أو عدم تبصره، أو جهلو، أو عدم خبرتو أو 

 افتقاره إلى مهارات التفاوض".

 

من الدبادئ عند  سالفة الذكريتحقق الغبن استنادا إلى نص الدادة وبناءً عليو، ف .58

 بتُ حقوق و التزامات الأطراف، "مفرط أو فاحش أو غتَ مبرر"وجود تفاوت 

نكون بصدد غبن وقع فيو فحينها  غتَ الدبرر،التٖقق ىذا التفاوت الدفرط و وتٔجرد 

داءات ادل بتُ الأىو عدم التع بشكل عام الغبنحيث أن ، و (ٛٚ)أحد الدتعاقدين

لصد أن  ، فبإنزال ىذا على وقائع النزاعالدالية بالالتزاماتالدتقابلة على وجو يخل 

سوف تتحمل خسائر فادحة بسبب حالة التضخم خصوصاً و أنها شركة  ناموكلت
                                 

 .ٚ-ٕ-ٖ الدادةم، ٕٗٔٓالدبادئ الدتعلقة بالعقود التجارية الدولية )اليونيدروا(، التًجمة العربية عام  (ٚٚ)
دراسة مقارنة،  -والقانون الفلسطيتٍ  يوسف شندي وإبراىيم يحتِ، دور نظرية الغبن في حْاية الدتعاقد في مبادئ اليونيدروا (ٛٚ)

 .ٚٔٔص 
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ذات مسؤولية لزدودة ليس لديها رأس مال ضخم يساعدىا في تٖمل تلك الأزمة 

فاءة و التوازن الدالي إن ت٘سكت المحتكم ضدىا بتسليم التي تؤدي إلى الإخلال بالك

 .الشاشات الدتبقية في الديعاد المحدد

 

بإفراد حكم أن الدبادئ قد قامت فمن الجدير بالذكر وتأسيساً على ذلك،  .59

في الحالات  خاص للإستغلال وذلك للخشية من لجوء الطرف الأقوى إلى الإدعاء

الدذكورة بأنو لم ي  مارس أي أفعال احتيالية تدفع الطرف الضعيف للتعاقد، لشا قد 

ىو الدتحقق في و  ،(ٜٚ)الضعيف حقو في الادعاء بإجحاف الشروط يفقد الطرف

من قبل المحتكم  تعسف وإجحاف واضحتُالنزاع الدعروض أمام عدالتكم من 

حيث لصد أنها لم ، تفاىم وأثناء إبرام العقدبعد توقيع مذكرة ال ناضدىا تٕاه موكلت

توقيع مذكرة التفاىم بزيادة  بعدطالبت و  ، بلتراعي القدرة الإنتاجية للمحتكمة

لا تتعدى  نافي حتُ أن القدرة الإنتاجية لدوكلت (ٓٛ)ٕ٘إلى  ٜٔعدد الشاشات من 

زيادة  في حال رفضت المحتكمةقامت المحتكم ضدىا بالقول بأنو بل و  ،شاشة ٘ٔ

 .(ٔٛ)عدد الشاشات سيتم فسخ الإتفاق كليا والتعاقد مع مورد آخر

 

                                 
 .ٕٕٔص  الدرجع السابق، (ٜٚ)
 .٘ٔ، ص ٕطلب التحكيم، مرفق المحتكمة رقم  (ٓٛ)
 .٘ٔ، ص ٕطلب التحكيم، مرفق المحتكمة رقم  (ٔٛ)
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 حيث أن الاستغلالو واضحة وجلية حالة استغلال واستطراداً، فإننا بصدد  .61

يكفي فيو أن يستغل أحد الأطراف ظروفا معينة مرتبطة بالدتعاقد كما حدث من 

، بنود العقد منفردة قامت بإعداد وصياغة جميع حتُ ناا تٕاه موكلتالمحتكم ضدى

لا يدكن وجودىا في عقود القانون الخاص الذي  خولت لنفسها صلاحياتبل و 

استثنائية  العقد شروطاً  بتضمينها يتساوى فيو الطرفان في الحقوق والالتزامات

"يجوز للطرف الأول إنهاء الذي ينص على أنو و  البند السابع من العقد تٖديداً 

ولأسباب غتَ منطقية  ، كما أنوالدراحل وبإرادتو الدنفردة"العقد في أي مرحلة من 

ساعةً  ٕٗبضرورة توقيع العقد خلال  موكلتنا امت المحتكم ضدىا بتقييدق

 .(ٕٛ)فقط

 

الطرف الضعيف في حالة الغبن وتأسيساً على ذلك، وكما ىو معلومٌ بأن  .61

الطرف قد يعلم بأنو عرضة لاستغلال من  -خلاف التدليس  -الاستغلالي 

من إبرام العقد تٖت وطأة حالة الضعف التي تعتًيو، وىو  لا يجد بدُاً  والقوي، ولكن

، وىو الأمر الدتحقق في النزاع الداثل أمام عدالتكم (ٖٛ)ةما يجعلو ناقص الإرادة الحر 

ما كان منها إلا ، و حيث أن موكلتنا ىي الطرف الضعيف في ىذه العلاقة القانونية

                                 
 ، البند السابع.ٖٕ، العقد الدبرم بتُ الطرفتُ، ص ٖطلب التحكيم، مرفق المحتكمة رقم  (ٕٛ)

(83)  Muriel fabre-magnan, Defects of consent in contract law. Towards a 

European contract code 2nd Ed,The Hague 1998,p 122. 
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في ظروف غتَ متكافئة نظرا لرغبتها في إت٘ام التعاقد وىو ما أن وقعت على العقد 

لأنها قد باشرت في نظراً  ، وقد قامت بذلكحسن النية منذ البداية أيضاً  يثبت

خشيتها من خسارة ، بالإضافة إلى مبعد إبرام مذكرة التفاىتٕهيز الشاشات بالفعل 

عام في ت ئنشأقد ف اً،سبيلأنها شركة حديثة ن نظراً  ،الصفقة التي قد تضر بسمعتها

 على تٖقيق لصاحات في لرال التقنية ىدفها الأول والأختَ ىو الحرصو  (ٗٛ)ٕٙٔٓ

 والوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

 ثانيا: تأثنً التضخم على تعديل تاريخ التسليم في العقد

حدثت  ٖٕٕٓكما ذكُر في ملف القضية أنو مع بداية شهر مارس واستطراداً، و  .62

؛ لشا (٘ٛ)اقتصادية عالدية ترتب عليها زيادة في مستوى التضخم في قيمة الدولارأزمة 

وأصبحت قيمة الشاشة ترتب عليو ارتفاع القيمة السوقية للعشر شاشات الدتبقية، 

وأصبح بذلك  طرفتُ، بلبتُ ال الواحدة ثلاثة أضعاف قيمتها وقت إبرام العقد

مبلغ الاثنتُ مليون دولار الدتفق عليو والصادر على أساسو خطاب الضمان لا 

يكفي لشراء باقي الشاشات؛ لشا رتب أعباء مالية وعملية على المحتكمة في شراء 

تلك الدعدات وبالتالي الوفاء بالتزاماتها بتسليم العشر شاشات الباقية في أكتوبر 

 .كما ىو متفق عليو  ٖٕٕٓ

 
                                 

 .ٔ، فقرة ٚطلب التحكيم، ص  (ٗٛ)
 .ٜٕ، ص ٘طلب التحكيم، مرفق المحتكمة رقم   (٘ٛ)
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أن تستفيد من تٖاول المحتكم ضدىا  واستناداً على ما سبق، فإنو من الواضح أن .63

)والذي ىو ظرفٌ قهري بالدناسبة وخارجٌ عن إرادة موكلتنا ولا حدوث التضخم 

موكلتنا من  كما أنها لا تعتَ انتباىاً لكل ما يدكن أن تتكبده يدكن التنبؤ بو(،

خسائر فادحة بعد ارتفاع أسعار الشاشات إلى ثلاثة أضعاف سعرىا قبل الجائحة 

على الرغم من أن ىذه الظروف الطارئة ىو أمر لشكن الحدوث في عقود التوريد 

قد تناول القضاء الإداري السعودي نظرية "فعل والدقاولات فعلى سبيل الدثال 

عاقد الدقاول مع الجهة الإدارية لتنفيذ أعمال حيث ت، (ٙٛ)الأمتَ" في حكم استئناف

الإسفلت، وبعد فتًة من التعاقد ارتفعت أسعار الدواد الأولية لإنشاء الإسفلت، 

%( عن ٘ٙيبلغ ) ارتفاعًا فاحشًاونتج عن ذلك ارتفاع في تكلفة تنفيذ العقد 

ا، وعلى السعر المحدد في الدراسات والعطاء الدقدم، ولم يكن من الدمكن التنبؤ به

الزيادة وبعده تٔبلغ ذلك تم الحكم للمدعية بكامل فرق القيمة بتُ السعر قبل 

 .ريالاً  (6ٔٙ٘6ٜٕٛٔ)

 

التابع لرابطة العالم الإس  لامي  (ٚٛ)قد أص در لرمع الفقو الإسلاميف واستطراداً، .64

من قراره السابع بشأن الظروف   ىٕٓٗٔفي دورتو الرابعة الدنعقدة تٔكة الدكرمة عام 

                                 
 مقال تّريدة الرياض السعودية، دكتور محمد بن إبراىيم العيسى. (ٙٛ)
لرلس المجمع الفقهي  لرلة البحوث الإسلامية : الرئاسة العامة للبحوث الإسلامية و الإفتاء ،رابطة العالم الإسلامي، (ٚٛ)

 .ٕٖٔص  ٕٖ،العدد ٜٜٔٔ الإسلامي
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أن الفقو و الالتزامات العقدية و الذي جاء فيو  الطارئة وتأثتَىا في الحقوق

في العقود الدتًاخية التنفيذ ) كعقود التوريد و التعهدات و " يقرر: الإسلامي

الدقاولات( إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غتَ الأوضاع والتكاليف 

طارئة عامة لم تكن متوقعة حتُ التعاقد، فأصبح والأس عار تغي تَا كب تَا، بأس باب 

 في تقلباتبه ا تنفي ذ الالت زام العق دي يلح ق ب الدلتزم خسائر جسيمة غتَ معتادة 

نتيجة تقصتَ أو إهمال من الدلتزم في  في طريق التجارة و لم يكن ذالك الأسعار

تنفيذ التزاماتو، فإنو يحق للقاضي في ىذه الحال عن د التن ازع وبن اء على الطلب؛ 

بصورة توزع القدر الدتجاوز للمتعاقد من  تعديل الحقوق والالتزامات العقدية

 ".الخسارة على الطرفتُ الدتعاقدين

 

لالتزام العقدي بالحادث الطارئ ىو المحور الذي يعد تأثر اوتأسيساً على جميع ما سبق، ف .65

سلطة التدخل  وكلتناترتكز عليو نظرية الظروف الطارئة، فحدوث الظرف الطارئ يعطي لد

ا، للتغيتَ وذلك بقصد الدقاربة بتُ ما قصده الدتعاقدان من عقدهم ،لتعديل العقد وفسخو

فالإبقاء على العقد وعدم الذي طرأ بعد إبرامو، من حيث ظهور ظروف طارئة مستجدة. 

التي أثر فيها الظرف الطارئ تٔا يعيد التوازن، أصبح  فسخو، أو عدم تعديل قيمة الالتزام

 .(ٛٛ)و انتفاع الآخر تٔا لا يحل طرفتُالسببا مفضيا إلى ظلم أحد 

                                 
 ص ،القثاميمنصور  ،دراسة فقهية مقارنة -الظروف الطارئة وأثرىا على تنفيذ العقود الدتًاخية تطبيقا على النظام السعودي (ٛٛ)
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القانون يقر بأن العقد شريعة الدتعاقدين وىو نتيجة رتبها مبدأ واستطراداً، فإن  .66

جب على كل متعاقد أن ينفذ ما عليو من التزامات وعليو فيسلطان الإرادة، 

عقدية بأمانة وحسن نية، إلا أنو في مرحلة تنفيذ العقد قد تطرأ حوادث استثنائية 

ئة( أو مستحيلة )كحالة تٕعل تنفيذ التزامات الددين مرىقة )كحالة الظروف الطار 

القوة القاىرة(، لشا قد يؤدي إلى تعديل الالتزام العقدي أو انقضائو، و لعلّ أحسن 

 ٕٔ( بداية من تاريخ ٜٔ-مثال على ذلك ىو انتشار وباء فتَوس كورونا )كوفيد

منح ، ومن أجل تٖقيق العدالة العقدية و مراعاة الدصلحة العامة، ٕٕٓٓمارس

ة التدخل لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد بسبب ىذه الدشرع للقاضي سلط

 .(ٜٛ)الظروف الاستثنائية الدتًتبة عن ىذا الوباء

 

 ثالثا: وجود سوء نية من قبل المحتكم ضدىا

لذيئة التحكيم تعديل العقد، أو وبناءً على جميع ما سبق ذكره، فإننا نستنبط أن  .67

مع حسن النية  يصبح العقد متفقاً ، تْيث الواقع على موكلتي لدعالجة الغبن الشرط

إن لم تتدخل ىيئة ، و خصوصاً مع وجود حالة التضخم و ىي ظرف طارئ

 شبو مستحيلاً  ناالتحكيم بتعديل تاريخ التسليم سيكون تنفيذ الالتزام من قبل موكلت

على ولا يثبت حسن النية من قبل المحتكم ضدىا التي تتمسك برفض تعديل العقد 

                                                                                      
ٕٔٛ. 

 .( الكاتب قجالي مرادٜٔ-مقال مستقبل تنفيذ الالتزامات العقدية في ظل الظروف الاستثنائية لفتَوس كورونا )كوفيد (ٜٛ)
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يجوز "بقولذا أنو  مبادئ اليونيدرواوىو  القانون الواجب التطبيقعكس ما نص بو 

لتجعلو  أن تعدل العقدللمحكمة على طلب الطرف الذي تقرر البطلان لدصلحتو 

 .(ٜٓ)"مع مقتضيات حسن النية وأمانة التعامل في المجال التجاري متفقاً 

 

الإمتناع عن يوجب على المحتكم ضدىا  حسن النية في القانون الددنيكما أن  .68

لم تتمسك  اخصوصاً وأنه ناعلى موكلت جعل تنفيذ الالتزام أكثر تكلفة وإرىاقاً 

ببطلان العقد أو أحد بنوده بل ىي فقط تطالب بتعديل تاريخ التسليم ليكون 

 نالدوكلت مقررٌ  حقٌ  بالدناسبة وىو، (ٜٔ)بالتزاماتهالتتمكن من الوفاء  ٖٕٕٓنوفمبر 

"في حال لم يتمكن أي من  الطرفتُ والذي ينص على أنوتٔوجب العقد الدوقع بتُ 

طرفي ىذه الاتفاقية من تنفيذ الالتزامات الدفروضة عليو تٔوجب الاتفاقية، أو تأخر 

في تنفيذىا، أو أصبح مستحيلا  عليو تنفيذىا بسبب قوة قاىرة أو ظرف طارئ تٔا 

الزلزال أو الوباء أو  في ذلك على سبيل الدثال الحريق أو الفيضانات أو العواصف أو

أي آفة سماوية أو الحروب؛ يتعتُ على الطرف الذي يتأثر تٔثل ىذه الظروف أن 

يوجو خطابا مكتوبا وبشكل فوري إلى الطرف الآخر يخطره تٔوجبها بالظرف 

 .(ٕٜ)"ويطلب تأجيل تنفيذ الالتزام لحتُ زوال  الظرفالطارئ 

                                 
 . الفقرة الثانية.ٚ-ٕ-ٖالدادة م، ٕٗٔٓالدبادئ الدتعلقة بالعقود التجارية الدولية، التًجمة العربية عام  (ٜٓ)
 .ٖ، فقرة ٖٔطلب التحكيم، ص  (ٜٔ)
 ، البند العاشر.ٕٗ، العقد الدبرم بتُ الطرفتُ، ص ٖطلب التحكيم، مرفق المحتكمة رقم  (ٕٜ)
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التسليم الدتفق عليو تعديل تاريخ وبناءً على جميع ما سبق فنطلب من عدالتكم  .69

في العقد لدا أثبتناه من غبن فاحش صدر من المحتكم ضدىا على موكلتنا في صياغة 

ساعة  ٕٗوإعداد بنود العقد تٔفردىا بل وإجبار موكلتنا على التوقيع في ظرف 

 والتهديد بالتعاقد مع موردٍ أخر إن لم تفعل.
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 الطلبات

 مس من ىيئتكم الدوقرة قبول طلباتنا التالية:ما سبق ذكره من أدلة وبراىتُ، فإننا نلت ولكل .71

 عدم إلغاء الأمر الصادر من لزكم الطوارئ -ٔ

 للتحكيم لب كمكاناعتماد برايت سيتي تّمهورية الأ -ٕ

 إلزام المحتكم ضدىا بتطبيق اتفاقية البيع على العقد الدبرم بتُ الطرفتُ -ٖ

 .الدتفق عليو في العقد تعديل تاريخ التسليم -ٗ

إلزام المحتكم ضدىا بتعويض المحتكمة عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة إخلالذا  -٘

 بالتزامها بتجهيز برنامج متوافق مع الكامتَات الدتفق عليها.

إلزام المحتكم ضدىا بتحمل مصاريف التحكيم وأتعاب ونفقات ىيئة التحكيم،  -ٙ

 بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.

تٖتفظ المحتكمة تْقها في تعديل دفوعها و/أو طلباتها خلال الجلسات  -ٚ

 اللاحقة.

 

 بالوكالة عن المحتكمة

 المحامية فاطمة عبد الباري
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 قائمة الدراجع

 الأنظمة واللوائح :أولاً  .71

 م.ٖٕٕٓقواعد التحكيم بالدركز السعودي للتحكيم التجاري لعام  -ٔ

)مع  ٜ٘ٛٔالنموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  قانون الأونسيتًال -ٕ

 م(.ٕٙٓٓتعديلاتو لعام 

معايتَ السلوك الأخلاقي للمحكمتُ بالدركز السعودي للتحكيم التجاري  -ٖ

 م.ٕٙٔٓ

 م.ٕٓٔٓ قواعد الأونسيتًال للتحكيم بصيغتها الدنقحة لعام -ٗ

 .CISGاتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  -٘

 م.ٕٗٓٓانون الددني الفرنسي لعام الق -ٙ

 م.ٜٜٙٔاتفاقية فيينا لقانون الدعاىدات لسنة  -ٚ

 بإصدار القانون الددني الدصري. ٜٛٗٔلسنة  ٖٔٔالقانون رقم  -ٛ

الدذكرة تفستَية من أمانة الأونسيتًال حول اتفاقية الأمم بشأن عقود البيع الدولي  -ٜ

 للبضائع، الجزء الأول.

 .التجارية الدولية )اليونيدروا(الدبادئ الدتعلقة بالعقود  -ٓٔ

11- LCIA Arbitration Rules 2020. 

12- ICC Arbitration Rules 2021. 
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13- Journal of Buisness Law 2007 (Software as goods), 

Sarah Green. 

14- Articles Maintaining Uniformity in International 

Uniform Law via Autonomous Interpretation: 

Software Contracts and the CISG, Frank Diedrich, 

April 1996. 

 الكتب :ثانياً  .72

م، محمد صدقي بن  ٖٕٓٓ -ى   ٕٗٗٔمُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيهة، الطبعة الأولى،  -ٔ

 بن محمد آل بورنو. أحْد

م، الدكتور فتحي ٕٚٓٓقانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى  -ٕ

 إسماعيل والي

 لرلة التحكيم العربي، العدد الأول، دكتور عبد الحميد الأحدب. -ٖ

 لرلة التحكيم العربي، العدد الرابع، دكتور محمد سليم العوا. -ٗ

من نطاق اتفاقية فينا لعقد بيع البضائع الدولي لعام البيوع والدسائل الدستبعدة  -٘

 لرلة جامعة تكريت للحقوق. -م ٜٓٛٔ
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مذكرة  -الباحثة / ابتسام سلطاني  –النظام القانوني لعقد البيع الدولي للبضائع  -ٙ

أم  -جامعة العربي بن مهيدي  -مكملة لنيل متطلبات شهادة الداست ر في الحقوق 

 والعلوم السياسية. كلية الحقوق  -البواقي 

 اتفاقية الامم الدتحدة بشأن البيع الدولي للبضائع، د. لزسن شقيق. -ٚ

السياسة الشرعية في التحفظ على الدعاىدات في القانون الدولي وأحكام الشريعة  -ٛ

 أ.د/ حسن بن محمد سفر. –الإسلامية الدملكة العربية السعودية نموذجا 

 .صادق أبو ىيفالقانون الدولي العام، علي  -ٜ

 الددخل إلى القانون العام وقت السلم. محمد عزيز شكري. -ٓٔ

تفستَ اتفاقية الأمم الدتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، حسام الدين عبد  -ٔٔ

 الغتٌ الصغتَ.

 تكامل مناىج تنازع القوانتُ، خليل ابراىيم محمد خليل. -ٕٔ

(، السيد ٕٛٓٓ(، السنة )ٖ٘، العدد )(ٓٔلرلة الرافدين للحقوق، المجلد ) -ٖٔ

 خليل إبراىيم محمد.

ديسمبر  - ٕالعدد  ٗٔلرلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية المجلد  -ٗٔ

 مٕٚٔٓ
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 الاختصارات قائمة

 . شركة مسارات لتجهيزات الملاعب ذ.م.م نا موكلت /المحتكمة

 

 . م.م شركة إنماء للمقاولات المحتكم ضدها  

 

برم بين   العقد
ُ
الملاعب ذ.م.م وشركة إنماء للمقاولات  شركة مسارات لتجهيزات  العقد الم

 . .مم

VAR عد للحكام. تقنية حكم الفيديو المسا 

CISG  

 

 . ععقود البيع الدولي للبضائ  بشأناتفاقية الأمم المتحدة 

 اليونيدروا 

 

 .٢٠١٤مبادئ اليونيدروا المتعلقة بالعقود التجارية الدولية الترجمة العربية لعام 

 

 قانون الأونسيترال  

 

مع التعديلات    1985قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام  
 . 2006التي اعتمدت في عام 
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SCCA 

 

 . ٢٠٢٣مايو النافذة  لمركز السعودي التجاريالتحكيم با قواعد  

 المركز السعودي للتحكيم التجاري.  المركز  
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 المقدمة 

 

 الموقرين                                             التحكيم   هيئة  وأعضاء  رئيس

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

نتقد  بالوكالة(١ المحتكمة  الموقرة  إلى  م  عن  رقم هيئتكم  التحكيمية  القضية  في  الجوابية  المذكرة    بهذه 

(SCCA-ARB-230825)  ،  المقدم التحكيم  طلب  السعودي    موكلتنا  منبموجب  المركز  إلى 

اتفق الطرفان  الذي نص على: " من العقد التاسعبند الإلى  ستنادا  ا،  هاضد المحتكم ضد  التجاري  للتحكيم

، أو عن الإخلال به،  على أن يتم تسوية أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به

ذلك خلال فترة لا تتجاوز  لتسوية النزاع، و   ، عن طريق المفاوضات أو الوسائل الوديةإنهائه، أو بطلانهأو  

وفي حالة فشل تسوية النزاع خلال المدة  من تاريخ الإخطار بوجود نزاع من أي من الطرفين،  أسابيع    ٣

وفق قواعد التحكيم لدى المركز السعودي  يحق لأي من الطرفين اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع المحددة، 

 إلى خمسة أقسام:هذه المذكرة  تنقسمو  ،"للتحكيم التجاري

 .المقدمة :أولا   

 . الدفوع/الحجج ملخص :ثانيا  
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 .الوقائعثا : ثال

 . الدفوع/ الحجج تفصيل :رابعا  

 . الطلبات :خامسا  
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 الحجج /ملخص الدفوع

 الدفوع الإجرائية:

 ؟محكم الطوارئالأمر الصادر من إلغاء هل يجب على هيئة التحكيم  (أ

تعيين  صحة  بداية  من  ،  محكم الطوارئالصادر من  للأمر    والموضوعية  بالصحة الإجرائيةالمحتكمة  تدفع  (٢

تسييل في اتخاذ الأمر الوقتي ب تهوصلاحيوتحقق الغاية من تعيينه،  ،1ASCC دمحكم الطوارئ وفق ا لقواع

تحققها   لازمالالمستعجلة  ظروف  لل  اتهمراعو   .2SCCA متبقي المبلغ المضمون بخطاب الضمان وفق ا لقواعد

لا  تحقق الأضرار التي يتعذر تداركها و حتمالية  ا تتمثل في  و   .3SCCA بموجب قواعد الوقتي  لإصدار الأمر  

الطوارئ  وأن  .  4يمكن تعويضها الوضع على ما كان عليه  الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكم  وإبقاء 

" الذي ينص على  الضمانخطاب  استقلال  "سيخالف مبدأ من المبادئ الدولية المتفق عليها وهو مبدأ  

 . ياستقلالية خطاب الضمان عن العقد الأصل 

 مملكة الصحراء أو جمهورية الألب؟أين يجب أن يكون مكان التحكيم 

 
 . ٢مادة  ،٣ الملحق ،٢٠٢٣ مايو النافذة التجاري، السعودي  للمركز التحكيم قواعد 1

 
 . ٧، مادة ٣ الملحق ،٢٠٢٣ مايو النافذة التجاري، السعودي  للمركز التحكيم قواعد 2

 
 . ٧، مادة ٣ الملحق ،٢٠٢٣ مايو النافذة التجاري، السعودي  للمركز التحكيم قواعد 3

 
 . ٧، مادة ٣ الملحق ،٢٠٢٣ مايو النافذة التجاري، السعودي  للمركز التحكيم قواعد 4
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فقرة  إلى اللاستناد ، باناسبة مدينة برايت سيتي بجمهورية الألب لتكون مكان التحكيمدفع المحتكمة بمت(٣

باختيار مكان  صلاحية هيئة التحكيم تضمنت ( من قانون الأونسيترال والتي 20( من المادة )1)

( من قواعد  22( من المادة )2والفقرة ) الطرفين  وراحة القضية لظروف  مراعية بذلك التحكيم 

SCCA   ذلكو ، الدعوى وملائمة المكان للأطرافظروف  الاعتبارالأخذ في  أكدت أيضا  على التي  

ما يتوافر في مدينة برايت سيتي بجمهورية الألب حيث إن كافة الأطراف يتواجدون فيها، مما يوفر  

تكاليف السفر ومشقة التنقل، كذلك يوجد بها مصنع الشاشات وكافة المستندات ذات العلاقة مما  

العملية  معاينة البضائع، بالإضافة إلى اعتدال الطقس فيها معظم شهور السنة مما يضمن سير  سهلي

  بسهولة.التحكيمية 

 الدفوع الموضوعية: 

 ؟ CISGوملحقه لاتفاقية البيع  QLEDج( هل يخضع عقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات  

اختيارها  حول  لما اتفق عليه الطرفان    ؛على العقد وملحقه  CISGوجوب تطبيق اتفاقية  بالمحتكمة  تدفع  (٤

أن الأصل  كما    لى مبدأ العقد قانون المتعاقدين.إ استناد ا  و   وملحقه  العقدعلى  لتكون القانون واجب التطبيق  

الدولتان التي ينتمي لها الأطراف    كلاإذ أن  :  (CISGأ  -١-١بموجب المادة )  CISGبالمسألة هو تطبيق  

ولم   عليها،  ومصدقين  ضمن اتستثنى  متعاقدين  أو  أن  ٢-٣)    صراحة  بأن  ادعاء  (. كما  المحتكم ضدها 

CISG    ويناقض ما نصت عليه    ،قائم على برنامج احتجاج مغلوطباعتباره  النزاع    موضوع  تشمللا
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-٣وما جرت عليه تفسيرات الفقهاء والقضاة، وما أكدت عليه العديد من القضايا )  ،CISGديباجة  

لا يحقق    هأن، إذ  الكاميراتدها بتطوير برنامج  (. كما نؤكد على انطباق الاتفاقية رغم التزام المحتكم ض٣

المطلوبة   اتفاقية    خرج ليُ الشروط  تطبيق  نطاق  من  المادة   CISGالعقد   وتنطبقكما    .(١)٣  بموجب 

CISG  (.٥-٣)باعتباره عقد مختلط والجزء الغالب له طابع البيع  ،(٢)٣على العقد بموجب المادة 

 

 العقد؟ في  عليه المتفق التسليم تاريخ تعديليجب على هيئة التحكيم  هل(  د     

، ٢٠٢٣لى تاريخ شهر نوفمبر  إ  ٢٠٢٣  اكتوبرشهر بتأجيل تاريخ تسليم العقد من تاريخ    ة تكمتدفع المح(  ٥

روعيت  في العقد وذلك لما ورد من بنود  ،في الغبن الفاحش هاوقوعا الظرف الطارئمرورها في  إلى استناد ا 

بالإضافة لصلاحية هيئة التحكيم    ا،  وتسببت بالمشقة على طرف موكلتنا)(فيها مصالح المحتكم ضدها  

وبأن يكون تطبيق ا لنص المادة:" يلتزم كل  لتعديل البند بما يتفق مع حسن النية وأمانة التعامل التجاري،  

حسن النية وأمانة التعامل في التجارة الدولية" )مبادى اليونيدروا، المادة   يقتضيه لما  طرف بأن يتصرف وفقا  

الطوارئ   ذلك؛لى  إضافة  إ(    ٧-١ لتعنت المحتكم ضدها برفض قرار محكم  المطالبة بالتأجيل  نستند في 

ب المبلغ  تسييلبإلزامها  تتمكن  متبقي  حتى  من إمن   ةالمحتكم المضمون،  العدد  متبقي  وتصنيع  نتاج 

الظروف الشاقة وذلك  ضمن    وتصنيفه ة المحتكم الذي واجهته الاقتصادي  لى التضخم  إ  نشيرو ات،الشاشا

 (. ٢ـ٢ـ٦المتطلبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية )أ( إلى )د( من )مبادئ اليونيدروا، المادةلإستيفاءه  
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 الوقائع

لاستضافة    -المحتكم ضدهابلد  -اللجنة الأولومبية مملكة الصحراء    اختيار

الأولومبية الألعاب  واختياردورة  الصحراء  ،  لتجهيز    مملكة  ضدها  المحتكم 

 . للحدث اللازمة الملاعب

 ٢٠٢٠فبراير  ١

لشراء    إبرام تفاهم  مذكرة  ضدها  الطرفان    QLEDشاشة    ١٩المحتكم 

 . بالمواصفات المتفق عليهاالمحتكمة  منلملاعب ل

 ٢٠٢٢ سبتمبر٢٨

 ٢٠٢٣يناير ١٥ .QLEDشاشة   ٢٥عقد تصنيع وتوريد وتركيب الطرفان إبرام 

الذي  الطرفان  توقيع   العقد  تلتزم  ملحق  بتصنيع كاميرات  تكمة  المحبموجبه 

بتقنية   التزام    VARفيديو  ضدها  مقابل  الذي المحتكم  البرنامج  بتطوير 

 سيدمج معها.

 

 ٢٠٢٣فبراير  ٢

الألب    اجتياح منها جمهورية  تضررت  هائلة  اقتصادي  تضخم  بلد  -موجة 

 . إنتاج الشاشات تسببت بزيادة غير متوقعة في تكلفة -المحتكمة

مارس  -فبراير

٢٠٢٣ 
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إلى   VARوكاميرات فيديو بتقنية    QLEDشاشة    ١٥المحتكمة    تسليم

  ١المتبقية فيتسليم العشر شاشات  تلتزم المحتكمة بعلى أن  ،  المحتكم ضدها

 . ٢٠٢٣أكتوبر 

 ٢٠٢٣أبريل  ٨

ضدها    تسليم بتقنية  المحتكم  الفيديو  بكاميرات  الخاص   VARالبرنامج 

 ، ورفضها إجراء التعديلات.  المصنعة نوع الكاميراتعدم مناسبته ل احواتض

 ٢٠٢٣يوليو ٨

بطلب التحكيم  المحتكمة  تقدمت  ،  المحاولات الودية لحل النزاع  نتيجةً لفشل

ضدها  ضد   عقدهماالمحتكم  في  عليه  المنصوص  التحكيم  شرط    ،بموجب 

قيمة خطاب الضمان المتفق    تسييل ل  طلب تعيين محكم طوارئ بالإضافة إلى  

 . عليه في العقد

أغسطس ٢٥

٢٠٢٣ 
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 تفصيل الدفوع/الحجج

  الصادر من محكم الطوارئ؟الأمر هل يجب على هيئة التحكيم إلغاء المسألة الأولى: 

 محكم الطوارئ الصادر من الصحة الإجرائية للأمر   ١-١

ــيم نؤكـــــد بدايـــــة  (٦  ــا بنزاهـــــة وعدالـــــة هيئـــــة التحكـــ ــرا  لعلـــــى  قتنـــ  صـــــحةالفي النظـــــر إلى صـــــلاحيتها ، ونظـــ

ــوعية ـــــ ـــــــة والموضـــــــ ـــــــر الإجرائيـــــــ ـــــــوارئ للأمـــــــ ــم الطـــــــ ـــــ ـــــــن محكـــــــ ــادر مـــــــ ـــــ ــدمن ،الصـــــــ ـــــ ــ ـــــ تقـــــــ ــدفوع بعض بـــــــ ـــــ الـــــــ

ثم  مــــــــــن الناحيــــــــــة الإجرائيــــــــــة الصــــــــــادر مــــــــــن محكــــــــــم الطــــــــــوارئالأمــــــــــر صــــــــــحة  إ بــــــــــات علــــــــــى المعينــــــــــة

 :الآتي في للأمر صحة الإجرائيةال وتتمثل الموضوعية، الناحية

 صحة تعيين محكم الطوارئ ١- ١-١

اتفقتأسيس ا  (٧ التحكيم  في  انالطرف  عليه لما  التطبيق اتفاق  هي قواعد   على أن قواعد التحكيم الواجبة 

تضمن الملحق  حيث و ، 5SCCA ٢٠٢٣التحكيم الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري مايو 

المادة  ذكر في    طلب تعيين محكم الطوارئ الذيبدء ا من    كافة الأحكام المتعلقة بمحكم الطوارئ  هاالثالث من

 
 .١٦فقرة ،١٢ صفحة التحكيم، طلب 5

 



  
 

 

13 

قبل   موكلتنا بطلب تعيين محكم طوارئ  اهبموجب تقدمتالتي  و ،  6ASCCمن    الملحق الثالث  من  ولىالأ

  دة الما في  واستيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليهاكافة الإجراءات وقامت باتخاذ   ،7تشكيل هيئة التحكيم 

باستيفاء المدد الخاصة بتعيين وذلك    بطريقة سليمة إجرائي ا  جرى تعيين محكم الطوارئكما    ،8آنفة الذكر

 .يفضي إلى صحة تعيين محكم الطوارئوذلك ما  ،9المحكم وإصداره لحكمه

 من تعيين محكم الطوارئ  غايةالتحقق  ٢- ١-١

تشكيل هيئة دبير مؤقت وعاجل يتعذر معه انتظار  تاتخاذه    تتمثل في  الطوارئ الغاية من تعيين محكم إن  (٨ 

المراكز القانونية  سيؤ ر في  و   بأضرار يتعذر إصلاحهاسيتسبب  الذي  و   .طويلا  ا   الذي قد يستغرق وقت  التحكيم

سلب  نحو  على  وحقوقهم  التجارة  إ أشارتقد  و   .10للأطراف  بغرفة  التحكيم  مركز  حصائيات 

الصدد   SCC ستوكهولم هذا  التحكيم منذ تقديم طلب  في  هيئة  لتشكيل  اللازم  الوقت  أن معدل  إلى 

 
 الطلب"(، )"مقدم القواعد من ٧ للمادة وفقاً مستعجل، تدبير اتخاذ في يرغب الذي  "للطرف على:  نصت التي 6

 والأطراف الإداري  المسؤول إلى )"الطلب"( المرفقة المستندات جميع مع مستعجل تدبير لاتخاذ طلباً يرسل أن

 ."..الأخرى 
  

 . ١٤ فقرة ،١١ صفحة التحكيم، طلب 7
 

 . ٢مادة  ،٣ الملحق ،٢٠٢٣ مايو النافذة التجاري، السعودي  للمركز التحكيم قواعد 8
 

 . ٦مادة  ،٣ الملحق ،٢٠٢٣ مايو النافذة التجاري، السعودي  للمركز التحكيم قواعد 9
 

 .642ص ،التحكيم قبل ما تحكيم ،أحمد سيد أحمد دمحمو 10
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ستغرقه بالوقت الذي ستتعيين محكم طوارئ تنبأت موكلتنا في طلبها  وقد، 11أشهر  ٤التحكيم الدولي هو 

تشكيلهاالتحكيم  هيئة   ذلك  تحققويتضح  ،  في  في  موكلتنا  التحكيم    شُكلت حيث    ، مخاوف  في  هيئة 

أن موكلتنا    ،٢٠٢٣12سبتمبر نهاية للفصل في طلبارتأت  ولو  التحكيم  هيئة  العاجل  ها  انتظار تشكيل 

المنفعة    عدمتل  ،13لأجل تصنيع وتوريد العشر شاشات المتبقية   المبلغ المضمون بخطاب الضمان  تسييلل

 .202314في أكتوبر وهو   حينها وذلك بسبب فوات الموعد المحدد للتسليم

 الأمر الوقتيإصدار في تحقق صلاحية محكم الطوارئ  ٣- ١-١

المستعجل (٩ الطلب  في  النظر  الطوارئ صلاحية  من    لمحكم  قدم 
ُ
الأموكلتنا  الم اللازمة    المؤقتة  وامر واتخاذ 

وردت  أ   التي الملحق الثالث في  SCCA من  ٧المادة   عليه وفق ا لما نصت خطاب الضمان  قيمة    تسييلك

محدد ا   تعريف ا لم تتضمن SCCAولما كانت قواعد ، 15الحصر لا المثال التدابير المؤقتة على سبيل  أهداف

للتدابير المؤقتة فلا يجب قصرها على تدابير معينة بل تشمل كل التدابير التي تتضمن إلزام الطرف بالقيام  

إجراءات التحكيم وتمامها واكتمالها أو للحد من    لفعالية  عن عمل أو أي تدبير لازمأو الامتناع    بعمل

 
11 Patricia Shaughnessy, Pre-arbitral Urgent Relief: The New SCC Emergency Arbitrator Rules in Michael J.Moser 
and Dominique T. Hascher (eds), Journal of International Arbitration, (Kluwer Law International 2010 Volume 27 

Issue 4) p337. 
 .٦٦ص (،١) رقم الإجرائي الأمر 12

 
 . ٨، فقرة ٤٩حكم محكم الطوارئ، ص 13

 .الثالث البند ،٢١ص العقد، 14
 

تدابير مؤقتة أو تحفظية يراها ضرورية، وهذه تشمل على  : "لمحكم الطوارئ صلاحية إصدار أي أمر أو حكم يتضمن التي نصت على 15
 . .."سبيل المثال لا الحصر، التدابير التي تهدف إلى
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الخسائر الاقتصادية للطرفين. والغرض من تلك التدابير هو تأمين ادعاء قائم أو محتمل والحفاظ على حقوق 

ولما كان الثابت في هذه    المدعي والحفاظ على فعالية إجراءات التحكيم وآثار الحكم الصادر في نهايتها.

القضية أنه إذا لم يتم إصدار الأمر بتسييل قيمة خطاب الضمان، سوف يلحق ذلك خسائر اقتصادية  

، ولن يصبح  16لمالي ا كن تداركها بالتعويض  لا يم   بموكلتنا بسبب التضخم الاقتصادي الذي تعرضت له والتي

الصلاحية  ولما سبق كله فإن محكم الطوارئ يملك    ،لتحكيم النهائي ذا جدوى أو فعاليةامعها إصدار حكم  

 في إصدار الأمر الوقتي المنشود.

  محكم الطوارئللأمر الصادر من الموضوعية صحة ال ٢-١

 العقد متفق عليه  الطوارئ محكمالأمر الصادر من مضمون  ١-2-١

اقتصر حكم محكم الطوارئ في نصه على: "إلزام الشركة المحتكم ضدها بتسييل متبقي المبلغ المضمون  (١٠

ونص صراحة  في البند الثاني من العقد على: "اتفق الطرفان على التزام  ،  17الضمان بصورة عاجلة" بخطاب  

غير مشروط وغير   -موكلتنا-بإصدار خطاب ضمان لصالح الطرف الثاني -المحتكم ضدها-الطرف الأول 

فإن خطاب الضمان المتفق عليه غير  ،  18( مليون دولار أمريكي" ٢قابل للإلغاء وغير محدد المدة بقيمة )

معلق على شرط يلزم تحققه أو مدة محددة يلزم التقيد بها، ونشير هنا إلى مفهوم خطاب الضمان وهو:  

 
 .١٢ فقرة ،٥٢ص الطوارئ، محكم حكم 16

 
 .١فقرة  ،٥٢ص الطوارئ، محكم حكم 17

 
 ، البند الثاني.٢١صالعقد،  18
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"أمر يوجهه العميل للبنك بغرض تقديم ضمان للمستفيد حتى يطمئن للتعاقد معه، حينها يصرفه البنك  

للعميل دون أي اعتداد بأي دفع ودون موافقة العميل بل حتى رغم معارضته"، وهذا المفهوم يؤكد أحقية 

الضمان   بخطاب  المضمون  المبلغ  على  موكلتنا  آنف احصول  المذكور  البند  محكم  وب  بموجب  حكم  صدور 

يعد خطاب الضمان أحد أهم أشكال الضمانات البنكية في العقود التجارية  و الطوارئ وبعدم صدوره،  

وينشأ بموجبه التزام أصيل    ، الاطمئنان في نفس الطرف الصادر لمصلحته وترغبه في التعاقدالدولية التي تبعث  

وذلك حسب المتفق عليه في    -موكلتنا-على البنك بدفع المبلغ المضمون بالخطاب بمجرد طلب المستفيد  

نؤكد على التزام الطرفين في البند وما تطلبه المحتكم ضدها    ،المتعاقدين"قانون  وإعمالا  لمبدأ "العقد    .19العقد

دون  قيقة تسييل خطاب الضمان  ولح  من إلغاء لحكم محكم الطوارئ ما هو إلا مخالفة منها لبنود العقد

 .20الرجوع إليها

  خطاب   استقلال   مبدأ"  الدولية  المبادئ  أهم   مع  متوافق  الطوارئ  محكمالأمر الصادر من    ٢-2-١

 " الضمان

  الوفاء   عن   يمتنع أن  الخطاب  أصدر  الذي  البنك  بمنع يقضي  مبدأ  هو  الضمان   خطاب  استقلال  مبدأ(١١

  - ضدها  المحتكم -  العميل  أو  للآمر   المخصصة  بالدفوع  التمسك  يستطيع  لا  كما  ،-موكلتنا-  للمستفيد

  ظاهر   تعسف  أو  غش  لوجود  الوفاء  طلبه  رفض  باستثناء  بينهما،  المبرم  والعقد  بالمستفيد  علاقته  عن  الناشئة

 
 . ١٠١مجال المناقصات العامة، صالتنظيم القانوني لخطابات الضمان في د.بدر سعد العتيبي،  19
 . ١، فقرة ٤١رد المحتكم ضدها، ص 20
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  للحصول   المستفيد  قبل   من  احتيالية  وسائل  استخدام  عن  عبارة  هو  المقصود  الغش  ومفهوم  ،21المستفيد  من

  وهذا  ،22الآمر   بالعميل  الإضرار   وبهدف   نية  بسوء  المقترنة  المطالبة  أو  الضمان  بخطاب  المضمون   المبلغ   على 

  وحيث   ،ا يحقق مصلحة الطرفينفي تنفيذ التزامها بم  تضح حسن نيتهابل ي  موكلتنا  طرف  من  تمام ا  منعدم

  .24موكلتنا وبين بينها المبرم   العقد  إلى عائد  بسبب، 23الوطن  البنك إلى  الأمر  بتوجيه ضدها   المحتكم   قامت

 كما  وفعاليته،  الضمان   خطاب  جوهر   بها  يتمثل  التي   الدولية  المبادئ   أهم  أحد   صراحة  تخالف   بذلك  إنهاو 

  عندما  الضمان  تنفيذ يعرقل طلب  كل  رد في  يتردد  لا  أن القاضي  على  أن: "Vasseur الفقيه  ذلك  ذكر

  الخارجية،  التجارة  جوهر  تشكل  الضمان  آلية  بأن  مقتنعة  باتت  المحاكم  أن  ذلك  وصريح،  واضح  نصه  يكون

  بالنزاعات   أصلا    معنية  تكون   لا   الاتفاق  بحسب   لأنها  المراجحات  المحاكم   تتقبل  فقط  الفاضح   الغش  حالة  وفي

 البنك   وفاء  يتوقف  فلا  التحكيم،  هيئة  سلطة  على  المحكمة  سلطة  بذلك  ونقيس  25"والمستفيد  الآمر  بين

  توجيه  يبرر  ما  هنالك  ليس  لذا   أجل،  حلول   أو  شرط  تحقق  على   ولا  عنه  خارجة   واقعة  على   الضمان   بخطاب

  بأن  ذلك ،26موكلتنا  إلى  الضمان   بخطاب المضمون المبلغ  تقديم  من الوطن  البنك بمنع  الأمر  ضدها  المحتكم 

  قيمته  بأداء  ومباشرا    مجردا    أصليا    التزام ا  البنك  ذمة  في  بذاته  ينشئ  ونهائي   شخصي  تعهد  الضمان  خطاب

 
 .٢طلال الشوبكي، أثر الغش في التزام المصرف مصدر خطاب الضمان، ص 21
 .١١٤المرجع السابق، ص 22
 . ٧، فقرة ٤٩حكم محكم الطوارئ، ص 23
 .السابقالمرجع  24
الغش من المستفيد في الخطابات المصرفية وأثره على التزام البنك طبقا لاتفاقية محمد مصطفى،  حمدي  25

 . ٣٨ص، 1995اليونسترال 
 . ٧ فقرة ،٤٩ص الطوارئ، محكم  حكم  26
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  بين   التي  وتلك  والعميل،  البنك  بين  العلاقة  من  كل  عن  استقلال  على  يقوم  وهو  ذلك  طلب  متى  للمستفيد

 .والمستفيد الأخير

  عن   العميل  بعجز   المشروط  وهو  مشروط  ضمان  خطاب:  قسمين  إلى  الضمان   خطابات  تنقسم  وحيث(١٢

  إلا   الضمان  خطاب   قيمة   دفع  المستفيد  يستحق  لا   وبالتالي  بالالتزامات،   الوفاء  بعدم  أو  للمستفيد  الدفع

  فيه  يستحق الذي وهو مشروط، غير  ضمان وخطاب. التقصير  أو العجز تثبت التي  المستندات تقديم بعد

. العميل  وفاء   عدم   أو   بعجز   مشروط  غير   النوع  هذا  لأن   للمصرف،   طلبه   بمجرد   الخطاب   قيمة  دفع   المستفيد

 ا. ضده والمحتكم  موكلتنا بين المبرم العقد  في عليه  نص ما وهو

 المستعجل تدبير الصدار لإ محكم الطوارئ دعت التيالأضرار  احتمالية حصول ٣- ٢-١

رد ا على ما ذكرته المحتكم ضدها بشأن عدم تحقق الشروط التي يتعين على محكم الطوارئ مراعاتها في  (١٣

الطوارئ مراعاتها  العوامل  وحيث أن   ،27قراره بشأن اتخاذ أي تدبير احترازي هي ما   الواجب على محكم 

 بالآتي:  الأضرار  وتتمثل هذه 28SCCA من ٤فقرة  ٧نصت عليه المادة 

 
 . ١٤، فقرة ٣٩رد المحتكم ضدها، ص 27

  تدابير  إصدار  الأطراف أحد  طلب  في الفصل  عند  اعتباره، في يأخذ  أن  الطوارئ محكم  وعلى: "التي نصت على28 

  حصول  احتمال  -أ : يأتي ما  الحصر، لا  المثال سبيل على العلاقة،  ذات العوامل تشمل حيث  الدعوى،   ظروف مستعجلة،
  هذه  كانت  إذا   وما المطلوبة، بالتدابير  الأمر يتم  لم  إذا  بالتعويض، حكم  خلال من مناسب  بشكل إصلاحها يمكن لا أضرار 

  إذا المطلوبة، بالتدابير  ضده  سيقُضى الذي  بالطرف تلحق  قد التي  الأضرار  كبير، بشكل حجمها، في تفوق الأضرار 

 .." )(.بها قضي
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وغيرها من البلدان موجة من أقسى موجات التضخم كما   -نابلد موكلت-جمهورية الألب  هواجهت بمابداية  

حسب  نتج إ رها  قد  و   ،تسببت موجة التضخم بخسائر مالية هائلة لحقت بموكلتنا  ،29وصفها الخبير كارلوس 

حتى وصلت قيمتها  لا ة  زيادة قيمة العشر شاشات المتبقيةاستشاري سوق الشاشات  ما نص عليه تقرير  

الواحدة للشاشة  الفعلية  القيمة  العقد أضعاف  إبرام  الطرفين   ،وقت  اتفاق  حسب  تسليمها  والمخطط 

كافة أدلتها فيما يتعلق بتأ ير التضخم الاقتصادي الذي عانت    ناوقد قدمت موكلت  .٢٠٢٣30 أكتوبر في

ما قاد إلى عدم    أن ذلك و   ،ما قدمته موكلتنا  ما يدحضبينما لم تقدم المحتكم ضدها    منه إلى محكم الطوارئ

لذا تعين    ،في موعده المتفق عليه قدرة موكلتنا المالية على تصنيع العشر شاشات المتبقية والوفاء بالتزامها

المبلغ المضمون بخطاب الضمان لتتمكن من    تسييلبللأمر  التقدم بطلب تعيين محكم طوارئ    ناعلى موكلت

المبلغ    تسييلولو أنه لم يحكم لها ب  ،مواد أساسية ومكلفة لما تتطلبه من إنتاج وتصنيع العشر شاشات المتبقية

 . ٢٠٢٣لاستحال عليها تنفيذ التزامها بتسليم الشاشات المتبقية في أكتوبر 

في  لتزامها با  الضرر الناتج عن إخلالهاهو الأمر    م صدور التي ستترتب نتيجة لعدالتبعية  ومن الأضرار  (١٤

ما نص عليه في  وهو  في حقها  تطبيق الشرط الجزائي  الذي سيفضي إلى  خارج عن إرادتها    بسببالتسليم  

أن يتم الانتهاء من تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل الشاشات المتفق عليها خلال موعد لا   الثالث:" البند

، وفي حالة تأخر الطرف الثاني عن توريد كامل الكمية المتفق عليها خلال الأجل  ٢٠٢٣أكتوبر    ١يتجاوز  

 
 .٢٩(، ص٥مرفق المحتكمة رقم ) 29
 . ٤، فقرة ٣٧ص(، ٢الأمر الإجرائي رقم ) 30
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٪ من كامل قيمة ١٠و  ٥تراوح بين   خصم نسبة  - إنماء-أيام، يحق للطرف الأول    ١٠المحدد لمدة تصل إلى  

أيام من التاريخ المتفق عليه، يحق   ١٠العقد حسبما يتراءى له. أما في حالة أن تجاوزت فترة التأخير مدة  

قيمة العقد، أو فسخ العقد ٪ من كامل  ٢٠و  ١٥إما خصم نسبة إضافية تراوح بين    -إنماء-للطرف الأول  

مع استرداد المبالغ المسددة إلى الطرف الثاني، مع أحقية الطرف الأول في المطالبة بالتعويض عن الأضرار  

لما بلغت نسبة الخصم بلوغ ا يفسر حقيقة الضرر الذي ستتعرض له  ، التي تسبب فيها الطرف الثاني.."

  ١٥  سليم التزامها في تصنيع وتتنفيذها جزء من  رغم    ،حيث ستخسر نسبة كبيرة من قيمة العقدنا  موكلت

 .شاشة حسب المواصفات المتفق عليها

موكلت(١٥ له  ستتعرض  الذي  الضرر  أن  فحسب  ناكما  الجزائي  الشرط  تطبيق  على  مقتصر ا  بل    ، ليس 

  - المحتكم ضدها-تحمل قيمة التعويض المنصوص عليها في البند الرابع من العقد: "يحق للطرف الأول  ست

بالتزاماته المنصوص عليها  -موكلتنا-المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلال الطرف الثاني  

في العقد، وله على وجه الخصوص الحق في المطالبة بتعويض عن قيمة الخسارة المالية التي لحقت به، وقيمة 

نتيجة التأخر في التوريد أو التشغيل، وفق ا    -سواء المحقق الوقوع أو المحتمل-المكسب المستقبلي الفائت  

الأضرار التي  إلى جانب    31(."٧٤عقود البيع الدولي للبضائع )المادة  لأحكام الاتفاقية الأمم المتحدة بشأن  

إلى    غير متوقعو المادية والتي لا زال ضررها مستمر حتى الآن  نا  تسبب بها التضخم الاقتصادي لحالة موكلت

 
 ، البند الثالث.٢١العقد، ص 31
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التي ستثقل كاهلها  لكبيرة  استتحمل موكلتنا بموجب هذا البند قيمة التعويض    )تقرير الخبير(،أي حد ستبلغ

 .32رغم أن ضعف حالتها المالية لم يكن بخطأ صادر منها وإنما هو حالة عامة

في تنفيذ التزاماتها في الموعد  الحسنة  يتمثل بالإساءة لسمعتها    نالموكلتضرر معنوي  احتمالية حصول  و (١٦

والتي ساهمت بشكل فعال في الترغيب  ،  حتى هذا اليوم  ٢٠١٦إنشائها في    التي سعت في بناءها منذو المحدد  

التعاقد مع المحتكم ضدها بتعاقد الجهات الأخرى    بت ذلك من خلال  وقد    معها وبشكل أساسي في 

 . مراسلات المدير العام للمحتكم ضدها

ضدها لن تُضار   أن المحتكم   حيثو   ،مالي ا  لا يمكن تعويضها مادية ومعنوية خسائر كل ما سبق هي (١٧

جراء   الأشكال  من  شكل  الضمان المبلغ تسييل  بأي  بخطاب  أن   ،المضمون  محكم    أمر بل 

المبلغ المضمون بخطاب الضمان   حقق الطوارئ في    ناتسبب بإعانة موكلتسيالمصلحة للطرفين، حيث أن 

توفير جزء من قيمة الشاشات العشر المتبقية مما سيمكنها من تسليمها في الموعد المتفق عليه، وسيمكن  

ذلك تباع ا المحتكم ضدها من استلام كافة الشاشات بالعدد المتفق عليه وبكامل المواصفات المتفق عليها  

ولن تضطر للاكتفاء بخمسة عشر شاشة   ،33الالتزام بجدولها الزمن للمدفوعات على عكس ما ذكرتمن  و 

لتصنيع   آخر  طرف  مع  التعاقد  إلى  للجوء  تضطر  أن  أو  للجمهور  الحدث كاملة   صورة  تنقل   ١٠لن 

  خلال مهلة قصيرة وبجودة أقل.  QLED شاشات

 
 .٧٢ص(، ٢الأمر الإجرائي رقم ) 32
 .٥١حكم محكم الطوارئ، ص 33
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 ، مملكة الصحراء أم جمهورية الألب؟  كيمالتحأين يجب أن يكون مكان  المسألة الثانية:

تعي موكلتي أهمية مكان التحكيم ودورة الكبير في العملية التحكيمية، كما وتحرص كل الحرص على  (١٨
الصور، ولذلك فإنها تؤكد على أن جمهورية الألب هي المكان الأنسب   التحكيم بأعدل وأيسر  أن يتم 

 وذلك وفق للآتي:  للتحكيم لكلا الطرفين.

، وحيث إن من صلاحيات هيئة  [1]اتفق الطرفان على أن يتفقا على مكان التحكيم في وقت لاحق(١٩

على:"   والذي نص  الأونسيترال  لقانون  الطرفان وذلك وفقا   يتفق  لم  إذا  التحكيم  تعيين مكان  التحكيم 

للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم. فإن لم يتفق على ذلك، تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان،  

والتي تما ل تماما  ما نصت عليه    [2]ذلك راحة الطرفين "  على أن تؤخذ في الاعتبار ظروف القضية بما في

والتي نصت على:" عند البت بشأن مكان التحكيم، فإن على كل من مجلس القرارات    SCCAقواعد  

وبالتالي يتبين [3]الفنية وهيئة التحكيم أن يأخذوا في الاعتبار ظروف الدعوى، وملاءمة المكان للأطراف"

من المادة أنه من الناحية الإجرائية، يكون لهيئة التحكيم كامل الصلاحية في أن تقرر المكان الأنسب ليكون  

مكانا  للتحكيم. وهي مقيدة في اختيارها للمكان بمراعاة راحة الطرفين وملائمة المكان للأطراف. وبالتالي  

ند اختيار مكان التحكيم، وكل ما سبق يتوافر في جمهورية فإن هذه العوامل تشكل عامل لا يمكن إغفاله ع

التالي:  النحو  على  وذلك   الألب 

 

  [4]أولا : قرب مكان التحكيم من الأطراف وملاءمته لهم، فحيث إن موكلتي تقطن في جمهورية الألب(  ٢٠

الألب  جمهورية  فرع في  أيضا   ضدها  مرافعة   [5]وللمحتكم  جلسات  بعقد  تقوم  قد  التحكيم  هيئة  ولأن 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn3
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn4
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn5
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 كما وسيساهم قرب المكان في توفير تكاليف السفر.   [6]حضورية فسيكون من السهل حضورها دون مشقة

 

مما ييسر العملية    [7]ثانيا : تتميز برايت سيتي بجمهورية الألب باعتدال الطقس معظم شهور السنة(  ٢١

الطقس في  إلغاءها، بينما يعد  احتمالية  التحكمية ويزيد ضمان حضور الجلسات وانتظامها ويقلل من 

لما يدل عليه طلبها لتصنيع شاشات تتحمل درجات الحرارة   مملكة الصحراء شديد الحرارة، وذلك وفقا  

فإذا كانت درجات الحرارة تلك تؤ ر على شاشات مصنوعة من مكونات صلبة وقوية، فإنه من  [8]المرتفعة 

المرجح أن تكون درجات الحرارة تفوق المعدل الطبيعي مما قد يؤ ر على راحة الأطراف وبالتالي سير العملية  

 التحكيمية.

 

ثالثا : وقع كل من مذكرة التفاهم والعقد في برايت سيتي بجمهورية الألب ، كما وتتم عملية التصنيع  (  ٢٢

الألب سيتي بجمهورية  برايت  في  الشاشات  مصنع  الشاشات  [9]في  حول  تدور  الإشكالية  إن  ، وحيث 

والصعوبات التي تمر بها موكلتنا خلال التصنيع، وبالتالي في حال كانت برايت سيتي هي مكان التحكيم  

سيتمكن الخبراء من معاينة صلب القضية بشكل مباشر، حيث سيتم معاينة المصنع وكافة خطوات التصنيع  

تغرق في التصنيع والجهود المبذولة في العملية بأكملها، وكذلك فحص  والتكاليف ومعرفة الوقت الحقيقي المس

جميع المستندات ذات العلاقة، وعليه يتبين لسعادتكم بأن هذه المعاينة المباشرة ستساعد هيئة التحكيم في  

شك. أي  من  وخلوها  الخبير  معاينة  سلامة  تضمن  و  القضية  جوانب  من  الكثير  في   الفصل 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn6
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn7
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn8
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn9
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مكانا    لتكون  الصحراء  بمملكة  السلام  مدينة  لاختيار  أسباب  من  ضدها  المحتكم  قدمته  لما  وبالرجوع 

للتحكيم، فيلاحظ عدم ذكرها لأي ميزة تساهم في تيسير العملية التحكمية، فمدينة السلام ليست قريبة  

واء لموكلتي أو للشهود،  من كافة الأطراف وبالتالي سيكون هناك مشقة في التنقل وتكاليف إضافية للسفر س 

كما أن مدينة السلام ليست محلا  لأي إشكال وارد في القضية ولا يوجد ما يلزم معاينته فيها ، ولا نرى  

في حين أن المعاينة الحضورية المباشرة والدقيقة متاحة و بطبيعة الحال لا   [10]سببا  للجوء للمعاينة إلكترونيا  

يمكن معاينة بضاعة مثل الشاشات إلكترونيا حيث قد يتعارض ذلك مع قانون الاونسترال الذي نص على  

قده من  " يقُد ِّم الأطراف إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالمنازعة ويوفرون له ما قد يَطلُبُ فحصَهُ أو تف

وثائق أو بضائع ذات صلة. ويُحال أي خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات  

، كما أن اللجوء    [11]أو الوثائق أو البضائع المطلوب توفيرها بالمنازعة إلى هيئة التحكيم لكي تبت فيه"  

للوسائل الإلكترونية غالبا  ما تصاحبه مخاطر عالية قد تؤ ر في سرية التحكيم والذي يعد إحدى أهم المزايا  

قواعد   عليه  نصت  بما  واستئناسا   النزاعات،  لتسويات  التحكيم كحل  الى  للجوء  الأطراف  تدفع  التي 

SCCA     في إحدى المواد المتعلقة بالتحكيم الإلكتروني والتي نصت على:" يؤكد الأطراف الذين يوافقون

منصة   ملاءمة  لاستجلاء  لازمة  يرونها  التي  التحريات  جميع  أجروا  أنهم  الإلكتروني  التحكيم  قواعد  على 

مل المسؤولية عن جميع  التحكيم الإلكتروني ومناسبتها وكفاءتها للاستخدام في قضيةُ قرون ويتعهدون بتح

بالأمان   المتعلقة  المخاطر  تشمل  التي  التقنية،  هذه  باستخدام  المتعلقة  المخاطر  ي  أنهم  التحكيم، كما 

وهذا يؤكد على حقيقة هذه المخاطر ،وفي تقرير مركز التحكيم الدولي المرفق    [12]والخصوصية والسرية. "

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn10
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn11
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn12
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من قبل المحتكم ضدها نجده ذكر بأن تبن قواعد الأونسترال النموذجية للتحكيم التجاري الدولي والمصادقة  

( تعد من أهم العوامل 1958على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها )

، ففيما يخص تبن قواعد الأونسترال فهذا لا ينطبق على المحتكم ضدها بتاتا   [13]لترجيح مكان التحكيم

الخاص   القانون  يتبنى  ذلك  إلى  الطرفين، وبالإضافة  على كلا  تنطبق  فإنها  نيويورك  اتفاقية  المصادقة  وأما 

( الدولي  التجاري  للتحكيم  النموذجي  الاونسترال  قانون  بشكل كامل  الألب  مع  1985بجمهورية   )

( عام  في  اعتمدت  التي   .[14](2006التعديلات 

 

وبالتالي حيث إن الاستناد إلى قواعد الأونسترال للترجيح مكان معين للتحكيم ليس له أساس لعدم تبنيها 

من قبل الأطراف بينما صادق كلا الطرفين على اتفاقية نيويورك مما لا يجعلها ميزة لأي طرف، فبالتالي  

التحكيم لاختيار مكان التحكيم، التي تقود هيئة  لنا الاعتبارات  وهذا ما تتميز فيه برايت سيتي    يتبقى 

 بجمهورية الألب.

 

 

 ، البند التاسع. 23، ص QLEDعقد تصنيع وتركيب شاشات  [1]

 .1،فقرة 20(، المادة 2006)مع التعديلات 1985قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  [2]

 . 2، الفقرة22، المادة 27المركز السعودي للتحكيم التجاري، قواعد التحكيم، ص [3]

  

 . 17، سؤال 76، ص2الأمر الإجرائي  [5]

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn13
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn14
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref3
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=0&wdodb=1&hid=85F44DCD-FA1F-4053-83C7-A3B7436878AD&wdorigin=Sharing.ServerTransfer&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&usid=e7e25f68-c375-4591-ab23-799aaabf0c35&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref5
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م،  2022د. سامي بن محمد صالح اليوبي، سلطة هيئة التحكيم بشأن الإجراءات التمهيدية لخصومة التحكيم في نظام التحكيم السعودي الجديد، [6]

 . 260المجلة العربية للدارسات الإسلامية والشرعية، ص 

 .15، فقرة 11طلب التحكيم، ص [7]

 .1، فقرة 8طلب التحكيم، ص  [8]

 .15، فقرة 11طلب التحكيم، ص  [9]

 .15، فقرة 39الرد على طلب التحكيم، ص [10]

 . 3،فقرة 29(، المادة 2006)مع التعديلات 1985قانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  [11]

 .1، الفقرة12، المادة 65المركز السعودي للتحكيم التجاري، قواعد التحكيم، ص [12]

 . 6.7، البند 46( بعنوان تقرير مركز التحكيم الدولي، ص 4مرفق المحتكم ضدها رقم ) [13]

 .15، فقرة 11طلب التحكيم، ص [14]

التحكيمية، كما وتحرص كل الحرص على أن يتم  في العملية المؤ ر   هتعي موكلتي أهمية مكان التحكيم ودور 
التحكيم بأعدل وأيسر الصور، ولذلك فإنها تؤكد على أن جمهورية الألب هي المكان الأنسب للتحكيم  

 وذلك وفقاً للأتي:  لكلا الطرفين. 

 

 

 

وملحقه لاتفاقية البيع    QLEDتصنيع وتركيب وتوريد شاشات  هل يخضع عقد  المسألة الثالثة:  

CISG؟ 

لتكون القانون الواجب التطبيق في    CISGاتفاق الأطراف على اختيار اتفاقية ١-٣

 وملحقه العقد 
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على العقد وملحقه وأدعت أن موكلتنا تحاول إقحام   CISGالمحتكم ضدها على تطبيق اتفاقية (٢٣

، رفضت كذلك طلب موكلتنا  الاتفاقية لتطبيقوبناء  على رفضها  ،34الاتفاقية لتحصيل أغراض معينة

والكسب المستقبلي الفائت جراء إخلال المحتكم ضدها   35بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بها، 

رغم   ،36لاتفاقيةاالمفروض عليها بموجب  ، بتجهيز برنامج متوافق مع الكاميرات المتفق عليها  بالتزامها

 ٣٩)وقائع،  تهالذي انفردت المحتكم ضدها بصياغ -اتفاق الطرفان في البند الثامن من العقد )العقد، ( 

الذي نص على: "اتفق الطرفان على أن القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو   -( ١٦فقره 

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، وفي حال كانت المسألة خارج اختصاص هذه  

نص البند التاسع "، كما -اليونيدروا-الاتفاقية فيتم الرجوع إلى المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية 

من العقد على: "… أن يكون القانون الموضوعي لمملكة الصحراء هو القانون واجب التطبيق والذي  

يتبنى بشكل كامل مبادئ اليونيدروا الصادر عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، وذلك في حال  

 تحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع".كانت المسألة خارج اختصاص اتفاقية الأمم الم

على أن: "يعد هذا الملحق جزء ا لايتجزأ من العقد  37أما بالنسبة للملحق فقد  نص البند الأول  (٢٤

ومتمم ا ومكملا  له عند اللزوم."، وأكد  البند الخامس من الملحق تبعية الملحق للعقد في القانون الواجب  

 
 . ١٨فقرة  ٤٠ملف القضية، ص. 

 
 ملف القضية، طلبات المحتكمه 35

 (٤١)ملف القضية، ص. 36
 ملحق عقد كذا كذا  37
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التطبيق صراحة  حيث نص على أن: " تخضع بنود هذا الملحق إلى القانون المشار إليه في البند الثامن من  

العقد. كما تخضع النزاعات التي قد تنشأ من هذا الملحق لأصول مركز التحكيم المختار في العقد."،  

”  Pacta Sunt Servanda“ لمبدأ ماهو إلا مخالفة  CISGورفض المحتكم ضدها تطبيق اتفاقية 

المتعاقدين، إذ أنه يعتبر العقد المبرم بين الأطراف بمثابة القانون المصغ ر    قانونوالذي يقضي بأن العقد 

مما يترتب عليه عدم جواز التملص من إلزامية بنود العقد أو تعديل ، [1]فيصبح ملزم تماما  كالقانون بينهم

أو  أو نقض ما يرد في العقد من بنود بالإرادة المنفردة، لأن النقض والتعديل لا يكون إلا بإرادة الطرفين 

 .  للأسباب التي يقررها القانون

لتحقيق أغراض    CISGعدم منطقية دفع المحتكم ضدها فكيف لموكلتنا ان تحاول إقحام اتفاقية    يثبت(٢٥

على أنها القانون واجب التطبيق على    -  بصياغتهالذي انفردت المحتكم ضدها    -بينما نص  العقد    لض

به باعتباره محاولة تحلل   لا يعتدكلا  من العقد وملحقه. اضافة  الى أن رفض المحتكم ضدها تطبيق الاتفاقية  

الذكر،   التعويض آنف  المنصوص عليها في العقد وملحقه دون مسوغ    البنود من    بالتنصلبمحاولتها  من 

  أقرتها   المتعاقدين صراحة ، ويؤكد على ذلك عدة سوابق قضائية  قانون مبدأ العقد    مشروع، وهذا يخالف

 [2] .، حيث حكموا بتنفيذ بنود اختيار القانون الواجب التطبيقاوهايو وفرجينياولايات  محاكم

 
 
 

 [1]  )غرداية جامعة التعاقد حرية مبدأ على الواردة القيود ٣٩ ،٣٥. ص(

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7B18F3A0-4024-7000-A211-AB2205703D1C&wdorigin=AuthPrompt.Sharing.ClientRedirect&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=422d5a11-cc5f-4986-b0b1-773feaf34729&usid=422d5a11-cc5f-4986-b0b1-773feaf34729&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn1
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7B18F3A0-4024-7000-A211-AB2205703D1C&wdorigin=AuthPrompt.Sharing.ClientRedirect&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=422d5a11-cc5f-4986-b0b1-773feaf34729&usid=422d5a11-cc5f-4986-b0b1-773feaf34729&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn2
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7B18F3A0-4024-7000-A211-AB2205703D1C&wdorigin=AuthPrompt.Sharing.ClientRedirect&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=422d5a11-cc5f-4986-b0b1-773feaf34729&usid=422d5a11-cc5f-4986-b0b1-773feaf34729&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref1
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Allstate Fire & Cas. Ins. Co. v. Moore, 993 N.E.2d 429, 434 (Ohio Ct. App. 2013); Paul Bus. Sys., Inc.  [2]

v. Canon U.S.A., Ina, 240  Va. 337, 342, 397 S.E.2d 804, 807 (1990) 

 

 

 أ( -١) ١بموجب المادة  على العقد وملحقه CISGاتفاقية  تطبيق صحة ٢-٣

 على العقد وملحقه  CISG اتفاقيةالأصل في المسألة هو تطبيق  ١- ٢-٣

أن    38( الصادر من المركز السعودي للتحكيم ١في الأمر الاجرائي )أقرت المحتكم ضدها وموكلتنا  (٢٦ 

وأكد على ذلك الأمر  ، CISGكلا من مملكة الصحراء وجمهورية الألب مصادقين على اتفاقية 

أ( من  -١)١نصت المادة حيث  تحاول إقحام الاتفاقية هتكمقولها أن المحوهذا يناقض  (.٢الاجرائي )

على أن: "تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف   CISGاتفاقية 

الأصل بالمسألة   إن ؛"، فمتعاقدة دول الدول هذه تكون عندما-أتوجد أماكن عملهم في دول مختلفة 

الدول التي ينتمي إليها الأطراف  أن     طالما -وإن لم يتفق عليها الأطراف  - CISGهو تطبيق اتفاقية 

  بأنها قانون إلزامي مهيمن للمحكمة، ومعاهدة  CISGمصادقة عليها حكم ا لطابع وصف اتفاقية 

 . ذاتية التنفيذ

 
 (-٢١-  ٦٩ملف القضية، ص )38

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fstudentksuedu-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2F441201881_student_ksu_edu_sa%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fd05c6b0e28aa484095d39ddf0c0444f4&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=7B18F3A0-4024-7000-A211-AB2205703D1C&wdorigin=AuthPrompt.Sharing.ClientRedirect&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=422d5a11-cc5f-4986-b0b1-773feaf34729&usid=422d5a11-cc5f-4986-b0b1-773feaf34729&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftnref2
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اتفاقية   المادة    CISGوعليه تنطبق  العقد وملحقه كأصل بموجب  أ( حتى لو افترضنا عدم  -١)١على 

عتبار أن كلا الدولتين التي ينتمي لها الأطراف مصادقين عليها.  با  ،39اتفاق الأطراف في البنود سابقة الذكر 

 على كل ما يتعلق بالعقد.  CISGصحة إعمال أحكام اتفاقية   لى ما سبق، نؤكدإاستناد ا 

 

 صراحةً أو ضمنًا   CISGاتفاقية لم يتم استبعاد تطبيق   ٢-٢-٣ 

الأطراف لمبادئ اليونيدروا )البند الثامن من العقد( يعد    اختيار على  للاستناد    المحتكم ضدها تسعى    (٢٧

٦استثناء ضمن استناد ا على المادة ) الوارد على المادة    الاستثناء المهم( باعتبارها   ١)١ أ(، فهي تؤكد على  -

كما يجوز لهما، فيما عدا    الاتفاقية،يجوز للطرفين استبعاد تطبيق هذه  ":  بنصها على  طرافمبدأ حرية الأ

)" مخالفة نص من نصوصها أو تعديل آثاره ،١٢المنصوص عليها في المادة   حكامالأ CISG   (،٦ المادة  

اتفاقية  حرية استبعاد  حيث يكون للأطراف   CISG وينفذ بشكل أساسي وفق ا    ، قانون آخر  واختيار  

لـلهذا المبدأ. وقد أوضح المجلس الاستشاري   CISG  باتات الأكثر قبولا  على نية استبعاد الاتفاقية  الإأن      

صريح استبعاد  من  استخلاصها  لاتفاقية يتم  استثناء  صريح  آخر  لقانون  الأطراف  اختيار  يعتبر  ولا   ،)(

CISG)(. 

 
 (من الملحق ١،٥من العقد،   )39٩،٨
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لكننا نؤكد على عدم صحة هذه الفرضية، إذ أنه قياس ا على عدم اعتبار اختيار الأطراف لقانون آخر  

ضمن  إ  لاستبعاد  بأنه  إذا   ،CISG  )(40تفاقية  لابات  اليونيدروا  لمبادئ  اختيارهم  يفسر  أن  يصح  لا 

متصلة اتصالًا وثيقًا  عتبار أن مبادئ اليونيدروا  بالا، خصوص ا عند الأخذ  CISGتفاقية  لااستثناء ضمن  

كامها بل  تعتبر مكملة لها. وعلى وجه العموم، لم يرد في قضيتنا أحولا تعارض  ،  )(  CISGباتفاقية  

في فترة المفاوضات، ولا توجد أي إشارة إلى ذلك في   CISGعلى تطبيق اتفاقية    بأي شكلأي اعتراض  

 . العقد نفسه

لى طلبها بتطبيق قانون مملكة الصحراء الوطن واستبعاد  إويتضح لنا تناقض المحتكم ضدها عند الرجوع  (٢٨
قانون الصحراء المدني متبن  أن  واليونيدروا عند إقرارها )البند التاسع من العقد(    CISGكلا  من اتفاقية  

، CISGواتفاق الاطراف في ذات البند على تطبيقه في النزاعات التي تخرج عن نطاق اتفاقية اليونيدروا، 
اتفاقية   تطبيق  صلاحية  يؤيد  وملحقه،    CISGمما  العقد  على  مملكة  إلى  ضافة   إواليونيدروا  قانون  أن 

اليونيدروا بطبيعة الحال باعتبار مملكة الصحراء مصدقة    CISGالصحراء الوطن يتبنى اتفاقية   ومبادئ 
 المتعاقدين.  قانونعليهما، ومن ثم لا يوجد ما يبرر رفضها وتناقض طلباتها سوى التعسف العقد 

من التطبيق صراحة  لو أرادوا ذلك،    CISGنستنتج أنه كان يجب عليهم استبعاد    ، ذكروتماشي ا مع ما  
 .CISGوإلا فالأصل في المسألة تطبيق اتفاقية 

 

 

 

40 . Asante Techs., Inc. v. PMC- Sierra, Inc., 

CISG-online number 616 
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 أقوال المحتكم ضدها رغم  CISGاتفاقية  الزامية تطبيق ٣-٣

محل النزاع متعلق  نلأعلى النزاع  CISGدفعت المحتكم ضدها بعدم انطباق اتفاقية  ١-٣-٣( ٢٩

. هذا الدفع  الكترونية  لا تحكم النزاعات المتعلقة ببرامج CISG ، وأن اتفاقية)(كترونيالبتطوير برنامج 

بتكييفها كسلع وفق ا للمادة   ما جرت عليه تفسيرات الفقهاء والقضاة  يناقضإذ ؛ لا يمت للصحة بصلة

(١)cisg،  .واستنادهم لديباجة اتفاقية نظر ا لعدم فرض المادة قيود ا تخص الشكل الماديCISG  

وقابليتها   CISGإذ أنهم يدعون إلى التفسير الواسع لأحكام اتفاقية  ،(CISG ٧ة للمادة )ضافبالإ

لجعلها قابلة التطبيق على مجموعة واسعة من المواضيع لتحقيق هدفها بدعم التجارة   ،للتغير والتكيف

 نقل برمجيات بسعر معين.بما فيها النزاعات التي تنطوي على  .الدولية بموجب القانون

فيجب أن تعامل البرامج الإلكترونية بنفس المعاملة التي يعامل بها أي بيع آخر للممتلكات غير  (٣٠ 

حكم   كما يشير  41ملموسة". منقولة "وبذلك لا يصح تصنيفها بشكل مختلف عن أي سلعة الملموسة، 

الى عدم صحة ما   للاتفاقيةد أن البرامج تعتبر "سلع" وفق ا كالمؤ   المحكمة الجزائية الهولنديهالقاضي في

 .بالتالي نؤكد على عدم صحة ما ذكرت المحتكم ضدها المشار إليه سابق ا. ذكرته المحتكم ضدها

 

 

 

41 Frank Diedricht: Maintaining uniformity p. 20, 21 



  
 

 

33 

كما ذهب القضاء لاعتبار البرامج سلع بموجب الاتفاقية في حالات عديدة حُكم بها بأن برامج    

  Industrial ink-jet printers case Iسلع" بموجب الاتفاقية. "الكمبيوتر )البرمجيات( تعتبر 

 ،CISG online case 637 ,1265 

عقود التوريد التي    تعتبر بيوعا  ":  CISG( من  ١)٣  نص المادة   42كي فت المحتكم ضدها   ٢-٣-٣(  ٣١

تعهد الطرف الذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من  إذا    إلانتاجها  أو إيكون موضوعها صنع بضائع  

   باتإ  تستشهد بها في سبيلنتاجها” بطريقة غير صحيحة حيث أنها  أو إالعناصر المادية اللازمة لصنعها  

في البند الرابع من الملحق  المنصوص عليه  التزامها  وذلك يعود إلى  ،  على العقد  CISGتطبيق    صحةعدم  

عدم صحة تكييفها وما يثبت بتوريدها.    نالكاميرات التي التزمت موكلتالبرنامج الذي سيدمج مع ابتقديم  

الذي يوضح معايير العناصر التي يؤدي التزام الطرف الذي طلب البضائع    43رأي المجلس الاستشاري للمادة  

، ويتبين منه أن الأصل الأخذ بالمعيار الاقتصادي في  CISGلى استثناء العقد من نطاق تطبيق  إبتوريدها  

الذكر  إذا  تحديد   آنفة  المادة  هامة بموجب  العناصر  الاقتصادية  44لا أم  كانت  القيمة  أن تكون  فيجب   ،

وفي حال عدم ذكرها   .للعناصر المقدمة من المشتري أعلى من القيمة الاقتصادية للبضائع الموردة قِّبل البائع

 
 ص. ٤٠ فقرة ١٨ ثانيا كونه مزود من المحتكم ضدها فلا يكون العقد المتفق عليه عقد بيع بمعنى الاتفاقية 42
43 [CISG-AC: Opinion No. 4, para. 2.3] 
44 Hungarian Chamber of Commerce and Industry Court of Arbitration, 5 December 1995, CISG-online 16312 
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سعار السوق، وعدم الرجوع لمعيار الضرورية إلا في حال استحال تحديد القيمة الاقتصادية  لأبالعقد الرجوع  

   .45حسب الحالة 

همية هذا  أتعكس انعدام  بي نهالتي التزمت بتطويره   لبرنامج عدم ذكر المحتكم ضدها لقيمة ا نبأ نستنتج(٣٢

  -الالتزام، وأن قيمته الاقتصادية لا تستحق الذكر. وتم استثناء العناصر المتعلقة بالتطوير البرمجي صراحة   

لى استثناء إمن العناصر التي يؤدي التزام المشتري بتقديمها    -كانت تزيد من قيمة البضائع الاقتصادية  إن  إلا  

ولا  لا يمت للصحة بصلة  المحتكم ضدها بهذه المادة    تكييفولذلك    CISG .46العقد من نطاق تطبيق  

 يصح الأخذ به. 

 

على العقد باعتباره عقدًا مختلطاً متضمنًا التزامات التصنيع والتوريد   CISGتنطبق اتفاقية    ٥-٣

  والتركيب

لا تنطبق هذه الاتفاقية على العقود التي يتضمن الجزء  "على:    CISG( من اتفاقية  ٢)٣المادة    نصت(٣٣

اليد العاملة او غير ذلك من الخدمات” الأ البضائع تقديم  الذي يقوم بتوريد  الطرف  التزام  ساسي فيها 

على العقود المختلطة شريطة أن يكون الالتزام السائد في العقد المختلط    CISGوبموجبها تنطبق اتفاقية  

 
45 [CISG-AC: Opinion No. 4, para. 2. 6, 2. 7]، Oberlandesgericht München (Germany), 3 December 1999, CISG-

online 58513  و 
46 [CISG-AC: Opinion No. 4, para. 5 
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بي الاقتصادي  (مع.)التزام  القيمة  معيار  هو  السائد  الالتزام  الأصل في تحديد  قيمة    (مة)وأن  بمقارنة  يقدر 

يستثنى    وعلى ذلك، لا(،  مق)الالتزامات إما من خلال الأسعار المحددة في العقد أو من خلال أسعار السو 

في حال كانت القيمة الاقتصادية لالتزام تقديم خدمة فيه أعلى من القيم الاقتصادية  إلا  العقد المختلط  

 باقي الالتزامات. ل

  - على العقد، إذ أنه كما يوحي عنوانه  CISGقد تسعى المحتكم ضدها إلى استبعاد تطبيق اتفاقية  (٣٤

أن الالتزام السائد هو  الادعاء عقد مختلط، من خلال  -  QLEDعقد تصنيع وتوريد وتركيب شاشات 

نؤكد على عدم صحة هذه الفرضية: فعند الرجوع لقيمة الالتزامات المذكوره في العقد،    ناالتزام التركيب، لكن

نرى أن الأسعار المتفق عليها وأسعار السوق تشير إلى غلبة واضحة لالتزام البيع، ذلك بأن قيمة خدمة  

( دولار أمريكي بينما بلغت قيمة تصنيع وتوريد الشاشات  ٥،٠٠٠،٠٠٠تركيب الشاشات قُدرت ب )

المادة  ١٧.٠٠٠.٠٠٠) بموجب  يستثنى  فلا  واضح  بشكل  البيع  التزام  يغلب  وبالتالي  أمريكي،  دولار   )

(. ٢)٣ 
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 هل يجب على هيئة التحكيم تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد؟ لمسألة الرابعة:ا

 : بالتضخم الاقتصاديموكلتنا  لتأثرالمطالبة بالتمديد   ١-٤

كبير الكمية  فقد استوفت بشكل    التضخم، كانت تعمل في فترة بداية موجة  أن موكلتنا  بالرغم من  (  ٣٥

 (٦، الفقرة:٤٨حكم محكم الطوارئ،ص) ٢٠٢٣أبريل  ٨شاشة في تاريخ  ١٥ المتفق عليها والتي تبلغ

ارتفاع ذكر في تقرير البنك الاقتصادي الدولي بأن الجائحة تسببت لأول مرة قبل عامين    ١-٥-٤ إلى 

الأساسية السلع  ما تم    أسعار    فيروسجائحة    ثارةلإذلك  و (  77)ص2الإجرائيفي الأمر    توضيحهوهو 

الصحة العالمية  علان منظمة  إ  على حيث ترتب  على منظومة العقد الدولي،    ا جديد    قانونيا  إشكالا   رونا  كو 

التسبب  أدت إلى    كورونا    التدابير فيروسلجملة من    حيث اتخذت الدولو ،وباء عالميفيروس كورونا  بأن  

)حليمه بن ادريس، مآل العقد التجاري الدولي في ظل تأ ير وباء كورونا المستجد    الاقتصادي  بالتضخم

، زار نشر جامعة  ٢٠٢٠على تنفيذه، دراسة في ضوء القوانين المقارنه وأحكام اتفاقيات لاتجارة الدولية،  

الإلكترونيات   ،   (٤١٨قطر، ص مصانع  إفلاس  إلى  بالإضافة  العالمية،  التوريد  سلاسل  لتعقيد  أدى  مما 

أسعار السوق وهو نتيجة لصعوبات اقتصادية وأزمات مالية، والذي أ ر بدوره على    المتسبب في تضخم

التوريد وأدى إلى نقص في الإمدادات وارتفاع في الأسعار.)مرفق المحتكمة رقم ،الفقرة  ٢٩،ص  ٥سلسلة 

اقتصادية  وبالتاليالثانية(   السوق ظروف ا  أسعار  والتضخم في  إفلاس مصانع الإلكترونيات  اعتبار  ، يمكن 

الأ ر الاقتصادي لهذه الأحداث وتحديد إجراءات مناسبة  صعبة و يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم 
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الظروف الشاقة إذا وقعت أحداث تخل بصورة جوهرية بتوازن العقد إما بدفع تكاليف    وافرتتللتعامل معها.  

التنفيذ على أحد الأطراف، وإما بخفض قيمة ما يتلقاه أحد الأطراف، شريطة أن تستوفي تلك الأحداث  

الفرعية   الفقرات  في  عليها  المنصوص  المادة  منالمتطلبات  اليونيدروا،  )مبادئ  )د(  إلى  ونرى (  ٢ـ٢ـ٦)أ( 

يمكن اللجوء للظروف الشاقة فقط إذا   ،انطباقها كاملة على ظروف موكلتنا فيما يتعلق بالتضخم التجاري

، وتحديد  كان التعديل جوهريا  أم لا يعود إلى الظروف الخاصة بكل    ما إنكان تعديل توازن العقد جوهريا 

في زيادة تكلفة الأداء، ويحدث ذلك عندما يكون    المتمثلةحالة، وفي حالتنا تتوافر تجليات الظروف الشاقة  

هناك زيادة كبيرة في التكلفة التي يتحملها طرف واحد لأداء التزامه غير المالي في العقد، قد تكون الزيادة  

توضيحات مبادئ اليونيدروا، )الكبيرة في التكلفة نتيجة لارتفاع كبير في سعر المواد الخام اللازمة للإنتاج  

وهو ما يصدق عليه القول لدينا بأن أصبحت قيمة الشاشة الواحدة  لا ة   حة المعلومة(صف()٢ـ٢ـ٦المادة  

بما يزيد    مما يعن ارتفاع قيمة التكاليف.،    (1، الأمر الإجرائي6ص،48)أضعاف قيمتها وقت إبرام العقد  

 47  % 50عن عن

حيث تعاقدت شركة فرنسية )البائع( وشركة هولندية )المشتري( على عقد بيع يلتزم بموجبه البائع تقديم  (٣٦

نابيب فولاذية للمشتري، كي يتمكن الأخير من صنع سقالات، لكن زادت أسعار الفولاذ المستخدم في  أ

 
حاول أن يقدم بعض التوجيهات حول هذه المسألة، وعلى الرغم من الاعتراف بأهمية   1994التعليق الرسمي على النسخة العامة للاتفاقية الدولية للعقود الموحدة  47

بالمئة أو أكثر من  50فإن تغيير ا يبلغ نسبته الظروف في كل حالة خاصة، استمر التعليق الرسمي قائلا : "ومع ذلك، إذا كانت الأداءات قابلة للقياس بدقة في الأموال، 
". ومع ذلك، تم حذف هذه الجملة من النسخة العامة للتعليق الرسمي لعام  )ولم تظهر مرة أخرى في  2004تكلفة أو قيمة الأداء من المرجح أن يشكل تغيير ا "جوهريا 

 عرضت لانتقادات بسبب أنها منخفضة جد ا وتعتبر عشوائية. بالمئة ت 50( لأن النسبة المئوية البالغة 2010النسخة العامة لعام 
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٪(، أراد البائع إعادة التفاوض مع المشتري لرفع سعر العقد،  ٧٠)بلغتتصنيع الانابيب بنسبة غير متوقعه 

  ةمام المحكمأحين موافقته، لكن المشتري رفض رفع قيمة البيع، وعرض النزاع  إلى  كما أوقف توريد البضاعة  

البلجيكية لتصدر أمر تنفيذي يجبر البائع على استكمال توريد الباقي من البضاعة المتفق عليها، بنفس 

 السعر المتفق عليه في عقدهم.  

على عقد البيع المعروض للمحكمة، لكن   CISGقضت محكمة النقض البلجيكية بانطباق اتفاقية (٣٧

على الصعوبات/المشقة الاقتصادية، وقضت بالأخذ بمبادئ اليونيدروا   ٧٩أقرت بوجود فجوة بانطباق المادة  

 ية.تفاقية بخصوص الصعوبات/مشقة الاقتصادلتعويض ما لم تتطرق له الا

لابساتلكل الظروف    ظر ان
ُ
- ٢-٦على التنفيذ في ظل كل الظروف ترد المادة وحرصهاالتي وضحتها    والم

 نصت على "تطويع العقد بالتعديل…" وهو ما نطلبه من هيئة التحكيم أن تنظر فيه.  والتيفقرة)ب( ٣

 : الفاحش وقوع موكلتنا في الغبن ١-٤

 الشرط الجزائي الوارد في البند الثالث من العقد  جحاف إ ٢- ١-٤

يطبق حال  : "الذي ينص على  قامت المحتكم ضدها بفرض شرط جزائي في البند الثالث من العقد( ٣٨
أيام، فيحق   ١٠عن توريد كامل الكمية المتفق عليها خلال الأجل المحدد لمدة تصل إلى  تأخر موكلتنا

٪ من كامل قيمة العقد حسبما يتراءى لها. أما  ١٠و ٥للمحتكم ضدها حينها خصم نسبة تتراوح بين 
صم  أيام من التاريخ المتفق عليه، يحق للمحتكم ضدها إما خ ١٠في حالة أن تجاوزت فترة التأخير مدة 

% من كامل قيمة العقد، أو فسخ العقد مع استرداد المبالغ المسددة   ٢٠و  ١٥نسبة إضافية تتراوح بين 
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مع ما يمكن أن   بالمنطقية والمعقولية فيه ولا يتسميتضح لنا بأن الشرط الجزائي مبالغ ا ،  48"ةإلى المحتكم
أي أضرار يمكن أن تترتب في  تتضح لا كما يترتب من أضرار في حالة تأخر موكلتنا عن موعد التسليم،  

في شهر   دورة الألعاب الأولمبيةوذلك بأن موعد انعقاد لمدة شهر   حالة تأخر موكلتنا عن تاريخ التسليم
مر أن موكلتنا تطلب تأجيل التسليم إلى تاريخ نوفمبر الأكل ما في و  ،(٦فقرة  ٣٦)ص ٢٠٢٣ديسمبر 
وهذه المدة معقولة من انعقاد العقد ومما لا    )( بشهر  دورة الألعاب الأولمبية، أي قبل انعقاد ٢٠٢٣

. كما يتضح بأن مطالبات المحتكم ضدها متضادة؛ فتارة تطالب بتسليم  يشكل ضرر على المحتكم ضدها
، وتارة أخرى لا ترى دواعي الاستعجال التي تبرر اتخاذ  ٢٠٢٣الشاشات في الوقت المحدد وهو أكتوبر 

أي تدبير احترازي كتسييل قيمة خطاب الضمان الذي كان من أبرز دواعيه هو نشوء حالة التضخم  
49رض لها بلد موكلتنا  الاقتصادي التي تع

ضدها  يستنتج من ذلك هدف المحتكم  (، ٦فقرة   ٤٨حكم محكم الطوارئ ص)
مال  إعلغرض . بإيقاع موكلتنا في فخ عدم الالتزام بالمواعيد، مما يفيد برغبتها في تأخير تسليم الشاشات

، وذلك على النحو الوارد في البند الرابع من  50( المتعلق بالشرط الجزائي ٢١)البند الثالث من العقد ص
( الذي يضمن المزيد من التعويضات لصالح المحتكم ضدها والتي قد توفر لها حدث  ٢٢)ص 51العقد 

 رياضي مكفول على حساب موكلتنا. 

(  ١٠، الفقرة:٩وقائع النزاع، ص( )VARبالإضافة إلى تسليم كاميرات الفيديو المساندة للحكام )(  ٣٩

وطالبت المحتكم ضدها بضرورة الإسراع في إرسال البرنامج والمعد من قبلها لدمجه في الكاميرات، إلا أن  

وبعد أن سلمته، اكتشفت موكلتنا بأنه لا    ،تسليمه  في  شرط جزائي(  أشهر  ٣ماطلت )المحتكم ضدها  

 
 ، البند الثالث( ٢٧، الصفحة QELDتصنيع وتوريد وتركيب شاشات  عقد) 48

 ( ٦ فقرة ٤٨حكم محكم الطوارئ ص) 49

  ٥أيام، فيحق للمحتكم ضدها حينها خصم نسبة تتراوح بين  ١٠عن توريد كامل الكمية المتفق عليها خلال الأجل المحدد لمدة تصل إلى  المحتكمهيطبق حال تأخر  50
صم نسبة إضافية  أيام من التاريخ المتفق عليه، يحق للمحتكم ضدها إما خ ١٠٪ من كامل قيمة العقد حسبما يتراءى لها. أما في حالة أن تجاوزت فترة التأخير مدة ١٠و

،  ٢٧، الصفحة QELDعقد تصنيع وتوريد وتركيب شاشات  )المحتكمه% من كامل قيمة العقد، أو فسخ العقد مع استرداد المبالغ المسددة إلى  ٢٠و  ١٥تتراوح بين 
 البند الثالث( 

عن الأضرار التي لحقت به جراء إخلال الطرف الثاني بالتزاماته المنصوص عليها في العقد، وله على وجه الخصوص الحق في المطالبة    يحق للطرف الأول المطالبة بتعويض  51
 نتيجة التأخر في التوريد  -سواء المحقق الوقوع أو المحتمل  -بتعويض عن قيمة الخسارة المالية التي لحقت به، وقيمة المكسب المستقبلي الفائت 

 (.74أو التشغيل، وفق ا لأحكام الاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع )المادة 
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(، مما دعاها لطلب المحتكم ضدها التعديل عليه  ١٠، الفقرة:١٠وقائع النزاع، صيتوافق مع نوع الكاميرات)

رغم علمها بالخسائر الفادحة التي ستترتب على عاتق موكلتنا    و  -مشروع  دون مبرر-  ولكنها رفضت ذلك

كما اتخذت موكلتنا كافة الوسائل الودية    (،١٠، الفقرة:١٠،)وقائع النزاع، صعند تصنيع كاميرات جديدة

النزاع، ص   الفقرة:  ١٠لحل الخلاف ولم تجد استجابة )وقائع  لما ذكر جاء نص المادة  (،  ١١،  واستناد ا 

الآخر كلما كان    ٥/١/٣ الطرف  مع  بالتعاون  "يلتزم كل طرف   : اليونيدروا  مبادئ  متوقع ا    عاون التمن 

بداء المعونة من طرف المحتكم ضدها  إبشكل معقول عند تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته( لذا يتضح عدم  

مما أكد أحقية موكلتنا  في اللجوء إلى التحكيم    52بمماطلتها ورفضها لحل الخلاف بطريقة التسوية الودية" 

 ، البند التاسع( ٢٩، الصفحة:QLEDنظر ا لفشل تسوية النزاع )عقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات 

ولا يسبب للمحتكم ضدها أي ضرر    تأخير غير معقولتطلب تنفيذ التزاماتها بما لا يشكل    موكلتنالذا فإن  

 أو إعاقة في تنفيذ التزاماتها في العقد.

بالرغم من   ، في وقت قصير  QLEDشاشات عدد    زيادةب  لموكلتنا   هاضدضغط المحتكم   ١- ١-٤

 :علمها المسبق بأن طاقتها الإنتاجية ضعيفة

سبتمبر    ٢٨بتاريخ    المبرمةكما تم التأكيد عليه بين الأطراف أ ناء المناقشات، وأ ناء مذكرة التفاهم  (٤٠

العقد ص للبند الأول من  الانتاجية لموكلتنا هي توريد    ٢٠بالإضافة  الطاقة     QLEDشاشة    ١٥بأن 

 
 ٦٤٥الصفحة: ٢٠١٧مين دواس وآخرون الطبعة الأولى ، أشرح مبادئ اليونيدروا لعقود التجارة الدولية، تأليف مجموعة من الأساتذة العرب 52
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كما هو وارد في مذكرة التفاهم، لم تعترض موكلتنا، بل على العكس    ١٩لى  إكحد أقصى، وبزيادة العدد  

الإضافية،)ص ليزودها بالأربعة شاشات  الباطن  متعاقد من  للتعاقد مع  منها وتوصلت  تعاونا    (٨أبدت 

للطلبات   تلقيها  ينم عن سرعة  الشاشات مما  بتصنيع  التزامها  بتنفيذ  بدأت موكلتنا  وعلى هذا الأساس 

ضغطت وألحت وأصرت المحتكم    ،من تنفيذ الالتزاميوم    ١٥وبعد مرور  (، ،  ١٦واستجابتها الفعالة)ص

لا    تهاسياساأن  ( مبررة  ١٥ص  ٢شاشة! )مرفق المحتكمه  ٢٥لى  إأكتوبر بزيادة العدد    ١٣ضدها بتاريخ  

بالتعاقد مع متعاقد واحد، وفي حال لم تمتثل موكلتنا لهذا الاتفاق، سيتم البحث عن متعاقد  إلا    تسمح

آخر، وجاء رد موكلتنا في المراسلات بقبوله نظر ا لخشيتها من فقدان الصفقة وخسارتها المادية لسبق مباشرتها  

سفرت عن قيامها بالعمل عن البحث عن مورد خلال الفترة القصيرة يتحمل المتبقي  وأفي تنفيذ الالتزام،  

موكلتنا بأنها ستحاول البحث عن متعاقد    ضحت أو أن  و سبق     على ذلكوبناء  ،    ١٥ص  من الشاشات  

الباطن مما يعن   التسليم    لمحتكم ضدهال  فلا يحق عملية البحث ستطول،  أن  من  بناء علي  تقرير مدة 

بلا  -،  وبتقييدها بتوقيع العقد خلال يوم واحد، ة( بدون مشاورة المحتكم٢١أكتوبر)ص    ١في    تقديرها

  من وقائع ونظر ا لما ورد  53بالشكل السليم  لم تتمكن من مراجعة العقدموكلتنا أن مما يعن   -مبرر مشروع

جاد ا    يكونالمتعلقة بالإكراه في مبادى اليونيدروا بأن التهديد يجب أن    ٦-٢-٣توضيحات المادة  ب  نستدل

بأن عدم  وذلك ويتضح بأن هذه الشروط قد تطابقت؛  ،54الاقتصادية  سمعةالى علبأن يؤ ر ووغير مبرر 

 
 ( ٥فقرة  ٧٣ص ٢)الامر الاجرائي  53

54 https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-3-
section-2/#1623699366098-687ae827-830e 

 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-3-section-2/#1623699366098-687ae827-830e
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/chapter-3-section-2/#1623699366098-687ae827-830e
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المتعاملين معها، بالإضافة تنفيذ الالتزام الذي قد باشرته موكلتنا فور التوقيع على مذكرة التفاهم، ستفقد  قة  

وشوك وقوعه بمعيار   جسامة التهديد وأن المبادئ اعتمدت في تقدير ومن الجدير بالذكر  ،لخسارتها المادية

طال  لإب، والتهديد بحد ذاته غير كاف  55ه دفي كل حالة على حموضوعي يسمح بمراعاة ظروف القضية  

أن يكون وشيك  التهديد، بل يجب  أنواع  بعض  أمام  يصمد  أن  كل شخص  يتوجب على  حيث  العقد  

مخرج ا منطقي ا   -في ظل الظروف-للمتعاقد الذي تعرض له  الجسامة بحيث لا يترك   منالوقوع وعلى قدر  

، وهذا ما رأيناه  56  المتعاقد الآخر )الذي وقع منه التهديد(اقترحها  برام العقد بالشروط التي  إغير  آخر  

، ٨)صالاتفاق كلي ا  ستنهي  وإلا  خيار القبول  إلا  حيث لم تضع المحتكم ضدها  بقبول العرض من موكلتنا  

  تستدعي ، حيث أن توافر هذه الشروط  بناء على ما ذكر  في تأجيل تاريخ التسليم  الحق  لها كان  ،  لذا  ،(٦فقر

  موكلتنا إلى أن التهديد في عملية تكوينه، ويجب أن نشير الناتج عن كراه الإ   على وجودبناء  العقد  لإبطال

  .نيتها حسن ، وذلك بسبب ت هذه النقاطز قد تجاو 

١-٤ - 

لذا يحق لموكلتنا أن تبطل    تفيد تغليب مصلحة المحتكم ضدها وحدها: بنود أخرى من العقد    -٣-٤

، الفقرة:  ٧ـ٢ـ  ٣)مبادئ اليونيدروا، المادة  ضدهالتضمنه وبدون مبرر ميزة مفرطة للمحتكم    هذا البند

 
55 Principes d'UNIDROIT relatifs aux Contrats du Commerce 
International 2010, op. cit. , p: 113-112 
56 Michael Joachim BONELL, The unidroit principles in practice, op. cit., p: 205. 
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كما يجوز لهيئة التحكيم تعديل هذا البند بما يتفق مع مقتضيات العدالة وأمانة التعامل في المجال  (  ١

 (.  ٢الفقرة ، ٧ـ٢ـ ٣)مبادئ اليونيدروا، المادة التجاري

 

لابساتنظر ا لكل الظروف  
ُ
- ٢-٦على التنفيذ في ظل كل الظروف ترد المادة وحرصهاالتي وضحتها    والم

 نصت على "تطويع العقد بالتعديل…" وهو ما نطلبه من هيئة التحكيم أن تنظر فيه.  والتيفقرة)ب( ٣

 

 

 

 الطلبات 

 : لآتياالموقرة من هيئة التحكيم   موكلتناتلتمس 

 .يةقبول هذه القضية التحكيم .1
المحتكمة عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة إخلالها بالتزامها بتجهيز  المحتكم ضدها بتعويض    إلزام .2

المتفق عليها الكاميرات  الذي تسبب بخسارة المحتكمة، والتعويض عن    ؛برنامج متوافق مع  الأمر 
الكسب المستقبلي الفائت، حيث إن المحتكمة لحقها ضرر نتيجة إخلال المحتكم ضدها؛ مما تسبب  
بتعطلها عن تنفيذ التزاماتها تجاه المتعاقدين الآخرين بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن بيع  

 .CISGع الدولي للبضائ
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  ؛ وإجحاف بين الطرفين  لما في العقد من عدم توازن بين    ؛تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد  تعديل .3
، وزيادة المبلغ الإضافي  2023حتى نوفمبر    ؛من اليونيدروا  ٣.٢.٧  وذلك بموجب أحكام المادة

بنحو   الإنتاج  نفقات  لتغطية  الإضافية حتى يكفي  الشاشات  وسيتم )دولار.    500,000عن 
 .  (لاحق اتزويدكم بتقرير محاسب عن المبلغ 

 .اعتماد برايت سيتي بجمهورية الألب كمكان التحكيم .4
كاملة وأتعاب ونفقات هيئة التحكيم، بالإضافة إلى  إلزام المحتكم ضدها بتحمل مصاريف التحكيم   .5

 .  أتعاب المحاماة
 . طلباتها خلال الجلسات اللاحقة  و/أوالمحتكمة بحقها في تعديل دفوعها  تحتفظ  .6

 
 بالوكالة عن المحتكمة                                            

 الباريالمحامية فاطمة عبد 



 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 المركز السعودي للتحكيم التجاري -منافسة التحكيم التجاري الدولية

 SMAT5-87رمز الفريق: 
 

 )مذكرة المحتكمة( 

 (6000)عدد الكلمات:  

 ضد:

 مساهمة مقفلة   –للمقاولات شركة إنماء 

، شارع المنصور، مدينة السلام، صندوق بريد  88مبنى
 ، مملكة الصحراء 6606

 

  عن:نيابة  

 م.مذ. شركة مسارات لتجهيزات الملاعب

 جهورية الألب  ، يت سيتيبرا  ،18شارع  ،223مبنى
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 2023ديسمبر   ٥التاريخ:

 رئيس وأعضاء هيئة التحكيم                                 الموقرين  /أصحاب السعادة

 مذكرة المدعية الموضوع:

( المقامة من:  SCCA-ARB2300825القضية رقم )  وإلىإشارة إلى الموضوع أعلاه،  

مسار  الملاعبلات  شركة  ويشار  .م.مذ  تجهيزات  المذكرة  إليها  ،  موكلتي، المحتكمة)  ـبفي   ،

  تكم ضدها، )المح  ـبويشار إليها في المذكرة    ،ساهمة مقفلةم- إنماء للمقاولات   شركة، ضد  (يةالمدع

 المذكرة، وفق التقسيم الآتي:   في أن نقدم هذه ستأذن سعادتكمون، (عليهادعى الم

 المقدمة :أولاا 

 ع/الحججا: ملخص الدفو ثانيا 

 ا: الوقائع ثالثا 

 : تفصيل الدفوع/الحججارابعا 

 ا: الطلبات خامسا 
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 قائمة المحتويات 

 4 ................................................................... ولا : المقدمة. أ

 6 ..................................................... : ملخص الدفوع/الحججثانيا  

 8 ................................................................... لثا : الوقائع. ثا

 10 ................................................. رابعا : تفصيل الدفوع/ الحجج. 

 10 المسألة الأولى: هل يجب على هيئة التحكيم إلغاء الأمر الصادر من محكم الطوارئ؟

 10 ............................................... أولا : اختصاص محكم الطوارئ

 12 ..................................... ثانيا : إثبات الحاجة لاتخاذ تدبير مستعجل 

 14 ................................................ ثالثا : تناسب التدابير المطلوبة 

المسألة الثانية: أين يجب أن يكون مكان التحكيم مملكة الصحراء أو جمهورية الألب؟

 .............................................................................. 15 

 16 ................................. أولا : ملائمة قانون الإجراءات لمكان التحكيم 

 16 ............. ثاني ا: وجود الدولة طرفا في معاهدة نيويورك لتنفيذ قرارات التحكيم 

 17 ............................................ .ثالث ا: موضوع النزاع وقرب الأدلة

 19 ................................................ رابع ا: ملاءمة المكان للأطراف 
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لاتفاقية البيع   QLEDالمسألة الثالثة: هل يخضع عقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات 

 21 ............................................................................. ؟

: خضوع العقد لاتفاقية البيع استناد ا الى أن العقد شريعة المتعاقدين   21 ......... أولا 

 23 .. ثاني ا: رد ا على ما أبدته المحتكم ضدها بشأن رفضها لتطبيق الاتفاقية على العقد

المسألة الرابعة: هل يجب على هيئة التحكيم تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد؟ 

 .............................................................................. 29 

 29 .......................................... أولا : حجية تطبيق مبادئ اليونيدروا 

ثاني ا: تعديل تاريخ التسليم بالعقد لما فيه من غبن وعدم موازنة بالالتزامات استناد ا  

 32 ........................................... مبادئ اليونيدروا  ٧-2-3للمادة 

 37 .. 3- 2-6ثالث ا: وجوب تعديل تاريخ التسليم لوجود ظرف شاق استناد ا للمادة 

 40 ............................................................. خامسا : الطلبات. 
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 : المقدمة ولا  أ

بداية تتعلق المذكرة محل النزاع المشار إليه أعلاه المقامة من المحتكمة ضد المحتكم ضدها،    .1

المؤرخ في    1(1المقدمة من قبلكم في الأمر الإجرائي رقم )إضافة إلى الإجابة على التساؤلات  

بالوقائع وتحليلها   الصادر عن رئيس هيئة التحكيم، كما تتضمن المذكرة بيانا   2023سبتمبر    30

 .ا للقوانين والقواعد المتفق عليها بين المحتكمة والمحتكم ضدهاووصفها وفقا 

   ئمة الاختصارات:قا

 شركة مسارات لتجهيزات الملاعب ذ.م.م. المحتكمة موكلتي/ 

 مساهمة مقفلة.  -للمقاولات  إنماء شركة  المحتكم ضدها

 

 الأونسيترال 

الدولي   الأونسيترالقانون   التجاري  للتحكيم  النموذجي 

 .2006مع التعديلات المعتمدة عام  1985لعام 

المتحدة   الاتفاقية /اتفاقية البيع  الأمم  للبضائع  اتفاقية  الدولي  البيع  بشأن عقود 

 (.CISG) 1980لعام 

لعام  قواعد المركز  الدولي  التجاري  للتحكيم  السعودي  المركز  قواعد 

2023 . 

 
 65 ص(، 1رقم )الأمر الإجرائي  1
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الخا اليونيدروا/ المبادئ  القانون  لتوحيد  الدولي  المعهد  المبادئ  مبادئ  ص/ 

 . المتعلقة بالعقود التجارية الدولية

 . QLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات  العقد 

رض أ بالنزاعات على    لفصللمساندة الحكام ل  الفيديوتقنية   VARكاميرات 

 . الملعب
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 خص الدفوع/الحجج: ملثانيا  

 الإجرائيةدفوع ال

من صاحب   ارا كونه صاديجب على هيئة التحكيم إبقاء الأمر الصادر من محكم الطوارئ؛      .2

نتجة عن حالة    أضرار   لمواجهة   ؛2من قواعد مركز التحكيم السعودي  7للمادة  طبقاا  الصلاحية 

  ، وهي حالة تحتاج لاتخاذ تدبير مستعجل للمحتكمة، لا يمكن إصلاحها بالنسبة  التي   التضخم

 .  الحاصلة لكلا الطرفينبين الأضرار   الموازنةاعى عند إصداره للأمر كما أنه ر 

من قانون   20لما نصت عليه المادة    ؛يجب أن يكون مكان التحكيم في جمهورية الألب.  3

والتي وجهت هيئة التحكيم في حال عدم  4من قواعد المركز السعودي 22والمادة  3الأونسيترال 

راحة   الدعوى،  "ظروف  معيارين  على  بناء  تحدده  أن  للتحكيم  مكان  على  الطرفين  اتفاق 

ولحقيقة أنها طرفاا في    للتحكيم،كلاهما يقضي بأن جمهورية الألب هي المكان الملائم  و الطرفين"  

 . النموذجي الأونسيترالكل من اتفاقية نيويورك للتحكيم وقانون 

 

 

 

 
 7ة ، ماد2023عام قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري،  2
 20مادة (، 2006)مع تعديلات  1985للتحكيم التجاري الدولي، عام  النموذجيونسيترال قانون الأ3

 22، مادة 2023قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري، عام  4
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 الدفوع الموضوعية 

شاشات  عقد    أن .  4 وتوريد  وتركيب  يخضع  QLEDتصنيع  البيع   انوملحقه   لاتفاقية 

CISG  على أن يكون    6الخامس من الملحق والبند    5في البند الثامن من العقد ؛ لاتفاق الطرفين

التطبيق   الواجب  المتحدة بشأن  القانون  قانون الأمم  للبضائع  هو  الدولي  البيع  والجدير  عقود 

تمون لدول مصدقة على هذه الاتفاقية بالتالي يخضعون لها بناء على  بالذكر أن كلا الطرفين ين

 . بيانهكما سيأتي   8  3 وفقاا للمادةالعقد بين الطرفين يعد بيعاا ف، 7)أ( الفقرة  1المادة

حيث نصت الاتفاقية   التحكيم تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد؛يجب على هيئة  .  5

عرف كان معروفاا كل    ين قد طبقا ضمنااالطرف ه مالم ينص على خلاف ذلك يفترض أن  على أن

هيئات التحكيم   العديد  ت عليهلما استقر و ،  التجارة الدوليةعلى نطاق واسع ومراعى بانتظام في  

بادئ على فرضين يمكن من وقد نصت الممن الأعراف الدولية،    دروا اليونياعتبار مبادئ    من

وبعد    العقد(    برامإ)بعد    العقد(، الظروف الشاقة  برامإالغبن )قبل  خلالها تعديل العقد وهي:  

يحق لها تعديل   ؛بالتاليعلى موكلتنا    وقعتنجد أنها  الرجوع للمواد التي تنظم هذين الفرضين  

 تاريخ التسليم.

 
 8  ، البند23ص(، 3)رقم مرفق المحتكمة  5
 5، البند  27ص(، 4مرفق المحتكمة رقم ) 6
 ، فقرة أ 1، المادة 1980عام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،  7
 3، المادة 1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، عام  8
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 لثا : الوقائع ثا

عدد    أبرم ممثلو المحتكمة والمحتكم ضدها مذكرة التفاهم لشراء  2022سبتمبر 28  بتاريخ .  6

في الملعب بجودة الحدث الرياضي  تسهم في نقل صورة  من الحجم الكبير    QLEDشاشة    14

 عالية دون أن تتأثر بدرجات الحرارة العالية. 

  ، توزيع الجوائزو سند للمحتكم ضدها تنظيم حفل الافتتاح  أ    2022أكتوبر    10بتاريخ  .  ٧

  على المحتكمة   شاشة وضغطت  25زيادة عدد الشاشات إلى  من المحتكمة    فطلبت المحتكم ضدها

وفي مع مورد واحد،  ة بأنها ترغب في التعامل  مبرر مع علمها المسبق بقصور السعة الإنتاجية  

لتوفير آخر  والتعاقد مع مورد    اكليا تفاق  لاستقوم بإنهاء ازيادة عدد الشاشات  حال رفض موكلتي  

المطلوبة الزيادةة  وافقت المحتكم  ا لاحقا   ،الشاشات  بتجهيزقد  نها  لأ  على  الشاشات   باشرت 

 ولخشيتها من خسارة الصفقة.

 QLEDشاشة    25ع الطرفان عقد تصنيع وتوريد وتركيب  وق    2023يناير  1٥بتاريخ  .  8

قبولة لأسباب غير م المحتكمة  وقيدت    العقد   وصياغة  بإعداد  قامت  المحتكم ضدها  ا بأنعلما 

 .فقط ساعة 24خلال   بضرورة توقيع العقد

ع الطرفان ملحق للعقد تم الاتفاق فيه على كاميرات الفيديو ق  و   2023فبراير    2بتاريخ  .  9

لى إأرسلت المحتكم ضدها  أكتوبر    13، وبتاريخ  كاميرات   4عددها  VARالمساعدة للحكم  
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تقوم بتطوير  ن  وطلبت بأعبرت فيه عن قلقها بأن يتم اختراق البرنمج    إلكترونيبريد  المحتكمة  

 . وتمت الموافقة على طلبها  لاحقاا  وتقوم موكلتي بدمجه  على الكاميرات   هالبرنمج الذي سيتم تركيب

على كثير من   أثرت   تضخم اقتصادي  اجتاح العالم موجة   2023قبل نهاية فبراير  .  10

 . الأسعارلب ما نتج عنه تضرر موكلتي بارتفاع من ضمنها جمهورية الأدول ال

كاميرات  لى  إشاشة بالإضافة    15قامت موكلتي بتسليم عدد    2023ابريل  8بتاريخ  .  ١1

 . VARالفيديو المساعدة للحكم

البرنمج وبعد.  12 بتسليم    2023يوليو    8بتاريخ    أخيرااتسليمه    ماطلت المحتكم ضدها 

ن موكلتي قد أرسلت على الرغم بأعلى الكاميرات وذلك    عملالبرنمج لا ي  أناكتشفت موكلتي  

في    ملاا أتواصلت موكلتي مع المحتكم ضدها  ، وقد  بناء على طلبها  عليها  المواصفات للمدعى

في وجه جميع المحاولات ورفضت  الباب  أغلقت    حل النزاع بالطرق الودية، ولكن المحتكم ضدها

 .جميع الحلول المطروحة

ى المركز  لدشعار اللجوء للتحكيم  رسال إبإ  موكلتي  قامت  2023أغسطس  20  بتاريخ .  13

التجاري  السعودي   لل وفقا للتحكيم  المبرما  بالعقد  التاسع  الطرفين    بند  يناير    1٥بتاريخ  بين 

2023 . 

بتسجيل طلب   ت المحتكمةبالتزامن مع تسجيل طلب التحكيم في موضوع القضية قام.  14

من  7مادة ا لل وفقا  معجل متعلق بصرف متبقي المبلغ المضمون بخطاب الضمان بصورة عاجلة
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حتى تتمكن من إنتاج وتصنيع باقي الشاشات   قواعد التحكيم الصادرة عن المركز السعودي

 . 2023سبتمبر ٥بتاريخ  وهذا ما قرره محكم الطوارئ

 رابعا : تفصيل الدفوع/ الحجج

 الإجرائي الشق 

 الطوارئ؟هيئة التحكيم إلغاء الأمر الصادر من محكم هل يجب على  الأولى:المسألة 

الصادر ونسيترال  نصت عليها قواعد الأا لمعايير  استنادا   ؛ . يعتبر قرار محكم الطوارئ صحيح15

سترشاد على سبيل الإقرار محكم الطوارئ    صحة لإثبات هذه المعايير    ونوظف  2010،9  ةبسن

 :تيكالآ

   اختصاص محكم الطوارئ: أولا  

بأنه صورة من صور أعمال التحكيم  "  تعريفهيمكن    ،الطوارئ  هو تحكيم  مانوضح    . بدايةا 16

جوهر  في  وهو  التجارية  النزاعات  لفض  بديلة  يقتصر   المستعجل،القضاء    هكوسيلة  ولكن 

وهو لا يمس    ستعجلة،الموقتية في المسائل    ا على اتخاذ محكم الطوارئ لتدابيراختصاصه تحديدا 

الحق وإنما يقتصر على الحكم بإجراء وقتي يقصد من ورائه الحفاظ على الأوضاع القائمة    أصل

 .10"واحترام الحقوق

 
   26المادة ، 2010 عام للتحكيم، قواعد الأونسيترال 9

بكلية الحقوق جامعة    والاقتصاديةمجلة الحقوق القانونية , 2015، (تحكيم الطوارئ) أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم احمد سيد 10
 642ص الإسكندرية،
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بتاريخ  الطرفين  من العقد المبرم بين    911ا لما اتفق عليه الأطراف بموجب البند رقم  . واستنادا 17

أو خلاف   ةمنازع  أي ، والذي نص على" اتفق الطرفان على أن يتم تسوية  2023يناير  15

عن طريق المفاوضات    بطلانه به أو عن الإخلال به أو إنهائه أو    تتعلقينشأ عن هذا العقد أو 

أسابيع من تاريخ الإخطار بوجود    3والوسائل الودية لتسوية النزاع، وذلك خلال فترة لا تتجاوز  

نزاع من أي من الطرفين وفي حال فشل تسوية النزاع خلال المدة المحددة يحق لأي من الطرفين  

ال المركز  لدى  التحكيم  قواعد  وفق  النزاع  لتسوية  التحكيم  إلى  للتحكيم اللجوء  سعودي 

 .12موكلتي بطلب للتحكيم تتقدم بناء عليه التجاري....  "

 ا لقواعد التحكيم لدى المركز السعودي، الأطراف على اللجوء للتحكيم وفقا   ولما كان اتفاق.  18

أن للطرف " 1المادة  إجراءات محكم الطوارئ حيث نصت    قواعدملحقه الثالث  في  تضمن  والم

تدبير مستعجل مع جميع المستندات المرفقة   ا لاتخاذالراغب باتخاذ تدبير مستعجل أن يرسل طلبا 

قدمت    وقد التزمت بها موكلتي إذ،  يجب أن يحتوي عليها الطلب  بيانت وهناك    ،13  "للطلب

في الطلب وهو التضخم الاقتصادي   التي تسببتا بتدبير مستعجل مع وصف للظروف  طلبا 

ا عن الموضوع صادر من تقريرا   وأرفقتالمفاجئ نتيجة تراكم العديد من الأزمات الاقتصادية  

الدولي  الاقتصادي  المطلوب،  ل  وبيانا ،  14البنك  المستعجل  المبلغ  و لتدبير  متبقي  صرف  هو 

 
 9البند   ، 23، ص(3) رقم مرفق المحتكمة 11
 التاسع  ، البند23ص  ،QLEDشاشات عقد تصنيع وتركيب وتوريد  12
 1 ، المادة2023 عام، السعوديلدى المركز قواعد التحكيم  13
 29 ص، (3رقم )مرفق المحتكمة   14
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ا بتعديل  وطالبت أيضا   ،نتاج وتصنيع باقي الشاشات لإالمضمون بخطاب الضمان بصورة عاجلة  

 .قيمة الضمان لتعكس القيمة الفعلية لأسعار الشاشات 

من قواعد    7المادة    نصتحيث  تدبير مستعجل    باتخاذ مر  أ  الطوارئ سلطة إصدار . ولمحكم  19

صلاحية إصدار أي أمر أو حكم يتضمن    لمحكم الطوارئ"  نهأعلى  إجراءات محكم الطوارئ  

 .15" ...تدابير مؤقتة أو تحفظية يراها ضرورية

  1المادة  في  من قواعد إجراءات محكم الطوارئ    أياونظراا بأن محكم الطوارئ لم يخالف  .  20

 والتي تنص على أنه لا تنطبق قواعد إجراءات محكم الطوارئ في عدة أحوال منها:   (5)الفقرة 

أو إذا اتفق الأطراف على استبعاد تطبيق قواعد   التحكيم.إذا قدم الطلب بعد تشكيل هيئة  "

  " وإجراءات محكم الطوارئ أو إذا اتفق الأطراف على أي إجراءات تسبق إجراءات نظر الدعوى

بتاريخ  لت هيئة التحكيم  وقد شك  17  2023أغسطس    26وقد عين محكم الطوارئ بتاريخ  ،  16

 . أنه لم يتم مخالفة نص المادة ويتبين لنا من ذلك  202318بر سبتم 15

  لاتخاذ تدبير مستعجل إثبات الحاجة : ثانيا  

التضخم المفاجئ وغير المتوقع الذي وقع على العملة أدى    يتبين أنللوقائع    بالإشارة و  .  21

ا مباشرة حيث أصبح المبلغ الإضافي للشاشات الإضافية لا  إلى تحمل الشركة المحتكمة أضرارا 

 
   7المادة ، 2023، عام قواعد التحكيم لدى المركز السعودي 15
   5، فقرة 1 المادة، 2023 عامقواعد التحكيم لدى المركز السعودي،  16

 4، فقرة 48حكم محكم الطوارئ، ص  17

   59 وطلب الإفصاح، ص المحكم ترشيحخطاب  18
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يكفي لتغطية نفقات الإنتاج بل قد تضطر المحتكمة إلى تسديد الفارق من مالها الخاص، حيث  

ن الإبقاء  أأن القيمة السوقية للشاشات بعد التضخم تساوي ثلاث أضعاف القيمة الأصلية ، و 

على الوضع القائم وعدم صرف خطاب الضمان للمبالغ المتبقية سيؤدي إلى استحالة أن تقوم  

الوقت المناسب ولا يمكنها تعويض تلك الخسائر ويؤكد    المحتكمة بتسليم تلك الشاشات في 

متوافر بالنسبة    حدوث أضرار لا يمكن إصلاحها  شرطأن  من    19ذكره محكم الطوارئما  ذلك  

يمكن جبره من خلال  أن الضرر المترتب على الأخيرة حيث للمحتكمة بخلاف المحتكم ضدها 

 الحكم بالتعويض من هيئة التحكيم في حكم لاحق.

فهذا المحتكم ضدها في أن التضخم يظهر بشكل تدريجي وليس فجائي    أبدته ا عما  . وردا 22

  ما المثال  على سبيل    الواقع،من  ويتبين لنا هذا  التضخم قد يظهر بشكل فجائي  فغير صحيح  

 % 25بنسبة    ةالكهربائي الأجهزة    ارتفاع أسعارورية مصر العربية نتيجة  جمه  فيمن تضخم  حدث  

20. 

 
    12فقرة ، 51، ص ارئقرار محكم الطو  19
20 BC CN متاح على:  ،2202عام  ،أشهر الماضية 6خلال ال %25ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر بنحو  ،العربية

https://2u.pw/g6cUWQD 

https://2u.pw/g6cUWQD
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 الأمريكية عندما قامت الحكومة    (COVID-19)  19يد  كوفأزمة  وما حدث في  .  23

مما أدى  ،  لكل مواطن يحصل على اللقاح  أمريكيدولار    1200ما يقارب    إلىشيك    بإعطاء

 .21 اجئلى حدوث تضخم بشكل مفإ

 تناسب التدابير المطلوبة   :ثالثا  

الطرفين من   بين الأضرار الحاصلة لكلا  يوازن قرار محكم الطوارئ  نفإ  هذا المعيار بموجب. 24

بصرف المبلغ  الطوارئ  فرض التدابير المؤقتة وبالرجوع للقرار نجد أن في صدور القرار من محكم  

تسليم كافة الشاشات   من  موكلتي  يمكن  التحكيم،من هيئة    وإقرارهالمتبقي من خطاب الضمان  

    الأولمبياد.يمكنها من تسلم الشاشات قبل بدء  ، وبالنسبة للأخيرة ضدها للمحتكم

سيقع ضرر للمحتكم ضدها   نهأافترضنا    وإذا  الطرفين،مصالح  إذ أن هذا القرار يحقق  .  25

بالإمكان   وذلك  تلافيه  فيكون  التعويضات  المخالفة  بم بمنح  المادة  فهوم  قانون  17لنص  من 

دث ضررا   بأن" تراليونس الأ التدبير يرجح أن يح  ا لا يمكن جبره بصورة وافية من عدم إصدار 

خلال منح تعويضات، وبأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف 

 . 22" المستهدف بذلك التدبير إذا ما أصدر

 
21  Lorie Konish ،How effective were those stimulus checks? Some argue the money 

may have fueled inflation ،2022 ، :متاح على https://2u.pw/8aETs54 
 17مادة ، (2006مع التعديلات التي اعتمدت في عام ) 8519عام  ،للتحكيم التجاري الدولي ونسيترال النموذجيالأقانون  22

https://2u.pw/8aETs54
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لا يجب على هيئة التحكيم إلغاء قرار محكم الطوارئ إذ أن له    على ما سبق بيانهبناءا    .26

وان ما دفعت به المحتكم ضدها بأن إصدار الأمر المؤقت   ،صلاحية إصدار مثل هذا القرارات 

  ؛ غير صحيح  الأمرلإصدار ذلك    لللشركة المحتكمة غير مبرر لانتفاء حالة الطوارئ و الاستعجا

صرف    فرفضن التضخم الاقتصادي اجتاح عدد كبير من الدول ومنها جمهورية الألب  لأنظراا  

ا للقيمة السوقية بعد التضخم سيتكبد على المحتكمة بأضرار  المتبقي من الضمان وتعديله وفقا 

 طلب بالتالي يجب رفض    جسيمة وسيؤدي إلى استحالة إنتاج وتصنيع المتبقي من الشاشات،

ا للمصلحة التي تلحق المحتكم ضدها بإلغاء قرار التحكيم إذ أن لا أساس له في الحقيقة، ونظرا 

 المحتكمة جراء تنفيذ الحكم العادل فيجب تأكيد وتنفيذ قرار محكم الطوارئ. 

 ؟الألبجمهورية  أو يكون مكان التحكيم مملكة الصحراء  أنأين يجب  المسألة الثانية:  

( 1)الفقرة    20نصت عليه المادة    امكان التحكيم وذلك لم  الألبيجب اعتبار جمهورية  .  27

من قواعد المركز على التوالي "للطرفين حرية الاتفاق على   22  والمادة  23الأونسيترال من قانون  

مكان التحكيم فإذا لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين المكان، على أن تؤخذ في  

الطرفين"، "إنه يجب الأخذ في عين الاعتبار عند    راحةالاعتبار ظروف القضية بما في ذلك  

 .24 "اختيار مكان التحكيم ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف 

 

 
 1، فقرة  20مادة (، 2006)مع التعديلات التي اعتمدت في عام  8519قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  23
   22، المادة 2023قواعد التحكيم لدى المركز السعودي، عام  24
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 :ونسيترال لتحديد المكان الأنسب على النحو التاليسترشاد بملاحظات الأوحري بنا الا

  ولا : ملائمة قانون الإجراءات لمكان التحكيم أ

  الأونسيتراللقانون    الألبيتضح تبني جمهورية  25من طلب التحكيم  15. بالرجوع للفقرة  28

،  إجرائي لما ارتضاه الطرفان من قانون    وفي ذلك ملائمة،  النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

للنزاع بين القانون الخاص لجمهورية    امكانا للتحكيم قطعا   الألبولما فيه من اعتبار جمهورية  

  .الأونسيترالوقانون  الألب

  قرارات التحكيم  لتنفيذ  نيويوركا في معاهدة ثاني ا: وجود الدولة طرف  

لج  .29 الأولوية  يعطي  وجودها    الألبمهورية  ومما  هو  للتحكيم  اتفاقية  كمكان  في  طرفاا 

كل    الاتفاقية "علىمن    3لما نصت عليه المادة    وجب تنفيذ قرارات التحكيمالتي ت    26نيويورك 

وفقا  بتنفيذها  تقوم  وأن  ملزمة  التحكيم كقرارات  بقرارات  تعترف  أن  متعاقدة  للقواعد  دولة  ا 

  ما يجعل طرفاا فيها  الألبفجمهورية  27" … الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار

 .مراا مقضيااأ إقليمهاتنفيذ قرارات التحكيم داخل 

 
 15، فقرة 11طلب التحكيم، ص 25
 22، فقرة  69(، ص1رقم ) الإجرائي الأمر 26
 3، المادة 1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، عام  27
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ما لم يتفق الطرفان المتنازعان  "اتفاقية نفتا    من  1130المادة    عليهنصت  ونستأنس بما  .  30

اتفاقية   في  طرفاا  يكون  الذي  الطرف  إقليم  في  تحكيماا  المحكمة  تعقد  ذلك،  خلاف  على 

  .تكون مكان للتحكيم أن ولما كانت المحتكمة طرفا بالاتفاقية فيرجح  28" نيويورك

 الأدلةثالث ا: موضوع النزاع وقرب 

  ، الأدلة التي يستوجب معاينتها من أهمية بالغة للفصل فيه  وقرب النزاع    موضوع   . لما يتضمنه31

 الأونسيترال ( من قانون  2)الفقرة    20لما نصت عليه المادة  ،  هاتباع  ستحسنا  ماالمعيار    كان هذا

تجتمع في أي مكان تراه مناسباا للمداولة بين    أن الملزم للطرفين "يجوز لهيئة التحكيم    الإجرائي

غيرها من    أو لمعاينة البضائع،    أو   النزاع،طرفي    أو  الخبراء،  أو   الشهود،  أقوال  أعضائها ولسماع 

وهذا الاتجاه هو ما  29لفحص المستندات مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك" أوالممتلكات 

 .194630لعام  93رقم  الجولففي قضية  الأمريكيةيضاا لمحكمة العليا  أانتهجته 

من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول    43  المادة  بنصلى ذلك نسترشد  إ  إضافة.  32

على أنه يجوز للمحكمة   ICSIDمن قواعد تحكيم  40، والقاعدة    31ومواطني الدول الأخرى

في أي مرحلة من مراحل الإجراءات أن تقوم بزيارة مكان النزاع وإجراء التحريات فيه حسبما  

  لأخذ الأدلة في منازعات التحكيم الدولية   IBAمن قواعد  7ونصت المادة    ،32تراه مناسباا 

 
 1130, مادة 1994عام  ،Agreement Trade Free American (North( الشمالية لأمريكا الحرة التجارة اتفاقية 28
 2، فقرة  20(، مادة 2006التعديلات التي اعتمدت في عام )مع  8519قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، عام  29

 93، رقم 1946المحكمة العليا الأمريكية، عام  30
 43، مادة1966اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول، عام  31

 40، قاعدة 2022، عام ICSIDقواعد تحكيم  32
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تلقاء نفسها، التفتيش أو  على أنه "يجوز لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحد الطرفين أو من  

طلب التفتيش من قبل الخبير المعين من قبل المحكمة أو الخبير المعين من قبل الطرف لأي موقع 

وجمهورية الألب هي مكان المصنع الذي    33أو ممتلكات أو آلات أو سلع...حسبما تراه ملائم" 

أن البرنمج المقدم    اكتشفوا  وتواجد فيه العمال القائمين على صنع الشاشات والكاميرات،  

تم    34حيث أنه في عام    بالغة الأهمية،   شهادتهم و من المحتكم ضدها لا يعمل على الكاميرات  

نقل مكان التحكيم الى مدينة أخرى بسبب تواجد الشهود فيها, فاتخاذ مملكة الصحراء مكان 

للتحكيم يجعل من زيارة مكان النزاع والذي يحتوي على الأدلة والمستندات والمصنع والعمال 

  .صعبااا مرا أ

الزيارات   .33  " مصطلح  فرساي  الاستئناف  لمحكمه  الفخري  المستشار  بوصف  نستأنس 

التحكيم    179  بالمادةالواردة    35المدنية"  إجراءات  قانون  عام    الفرنسية  المدنيةمن 

تعتمد على زيارة مكان الحادث ومعاينة موقع   يقوله:36م 1974 العدالة حيث  أنها نوع من 

من قواعد  31النزاع، وهذا ما يهم هيئة التحكيم التي تسعى الى تحقيق العدالة في قراراتها المادة

فهذا يفضي   الألبولما كان موقع مصنع الشاشات والكاميرات لدى موكلتي في جمهورية  ،37المركز 

 لى اعتبار جمهورية الألب المكان الأنسب للتحكيم.  إ

 
   7، مادة 2020على أخذ الأدلة في التحكيم الدولي، عام  IBAقواعد  33
34 , 414 F. Supp. 551 1976United States District Court,     
35 Serge Braudo ،Définition de Descente sur les lieux:متاح على ،https://2u.pw/FdoM7tI  
 179، مادة 1974عام  الفرنسية، قانون إجراءات التحكيم المدنية  36
 3قرة ف ،31المادة  ،السعودي للتحكيم التجاري المركزقواعد  37

https://2u.pw/FdoM7tI
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نبين  ا،  ا على دفع المحتكم ضدها من إمكانية الوصول للمستندات كونها مخزنة إلكترونيا . وردا 34

فمع  ،  أن المستندات الإلكترونية اكثر عرضة للاختراق والتزوير والضياع والحذففي هذا الشأن  

فالمحتكم ضدها    ، موجة تطور الذكاء الاصطناعي أصبح من الصعب التأكد مما نراه إلكترونياا

الثالث  المخاطر ففي مرفقها  تعلم بهذه  التسلل    38أيضاا  ا من  لى نظام إذكرت بأنها قلقة جدا

بين فريقي هايكي    VARالكاميرات واختراقه ، وذكرت الحادثة الشهيرة باختراق شاشات الـ

فكيف بعد أن أعربت عن قلقها من الاختراقات أن تطلب الاعتماد على المستندات   ،ومادون

عين  أن، وبما مسألة بالغة الأهمية كإصدار قرار تحكيمي في الإلكترونية فقط المعرضة للعيوب 

اليقين  علم  من  ابلغ  التحكي39اليقين  هيئة  من  نطلب  معاينة،  ، في   م  بنفسها  الحقائق  هذه 

   .باعتبارها مكان التحكيم الأنسب الألبجمهورية 

 رابع ا: ملاءمة المكان للأطراف 

جمهورية  .  35 بذاتها    الألباعتبار  التحكيم  وهيئة  الأطراف  لجميع  ملائم  للتحكيم  مكانا 

 :أسباب وسنوضح ذلك في عدة 

 
 45، ص (3) رقم مرفق المحتكم ضدها 38

 78 ، كتاب الزهد والورع والعبادة، صابن تيمية 39
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بالإضافة    الملاعب،لشركة مسارات لتجهيز    الرئيسي  المقربالنسبة لجمهورية الألب فهي    أ(

  التواجد، الأمر الذي ييسر لها    ،40  جمهورية الألبلوجود فرع من فروع المحتكم ضدها في  

 .التي تراها مناسبة  الطرق الفرع بشتىباستخلاف 

ضا المحتكم  ر على  في جمهورية الألب    ومذكرة التفاهم بين الطرفين  توقيع العقد  أسبقيةدلت    ب(

   .41  للاجتماع ضدها لاعتبار الجمهورية مكانا 

حرارة الطقس من أهم العوامل المؤثرة في ملائمة المكان وسهولة التنقل   الحال درجةبطبيعة  ج(

،    42بطقسها اللطيف والمعتدل في معظم شهور السنة    الألبورغد الإقامة، وتتميز جمهورية  

ف ذلك  من  النقيض  وذلك   إوعلى  والممطر  والرطب  الحار  بمناخها  تشتهر  الصحراء  مملكة  ن 

  إقليميها مواصفات للشاشات التي سيتم وضعها في    من  43المحتكم ضدها  ما طلبته ا على  تأسيسا 

على وجه الخصوص،  وعند النظر   والأمطاروالرطوبة    للحرارةبتحملها    للأولمبيادعند استضافتها  

ليه  إ  ت شار أ للتحكيم، لما  عدم ملاءمة مملكة الصحراء  مكانا يتجلى فيها  في تلك الظروف  

ف الصحية  الحرارة  إالمؤسسات  درجات  تؤدي    العاليةن  وشعور  إوالرطوبة  اكتئاب  لى حالات 

ا حتى على دخل الناس وأعمالهم و قدراتهم الإبداعية وتململ و تنعكس سلبا   وإجهادبالضيق  

 
 17فقرة   67ص  ،(2) رقم الإجرائي الأمر 40
 15 فقرة، 11ص طلب التحكيم، 41
   15 فقرة 11طلب التحكيم ص  42
 1، البند 20، ص QLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات  43
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الوفاةإصحية قد تؤدي    مخاطر  غير مريحة وتشكل  أنها على  والبدنية والذهنية. فضلاا  ،  44لى 

لى  إالطقس الممطر عرضة لتعليق المواصلات البرية والرحلات الجوية ما يؤدي    أن لى  إ  إضافة

  .والاجتماع التداولتأخير وتصعيب عملية 

ة در كعدم ق  رأثامن  المكونة لمناخ مملكة الصحراء  العصيبة    ظروف الطقس  ولما يترتب على.  36

 مرادن   لوج    القاسية،تعرضه لظروف مملكة الصحراء    عندالشخص الطبيعي على التفكير السليم  

المؤقت لضمان اتخاذ هيئة التحكيم    إقامتهمفي مكان    دعى عليهاوالم هو راحة هيئة التحكيم  

 الألبقرارها الصحيح دون مؤثرات جانبية سلبية، فالطقس المعتدل الذي تتميز به جمهورية  

 لتحكيم.لأنسب ليؤكد اعتبارها المكان ا45

 

 الشق الموضوعي

 البيع؟   لاتفاقية  QLED  هل يخضع عقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات  الثالثة:المسألة  

: أ  العقد شريعة المتعاقدين  أن لى إاستناد ا   لاتفاقية البيعخضوع العقد ولا 

"اتفق الطرفان على أن    الثامنفي البند  المبرم بين الطرفان    بدء تضمن العقدذي  . بادئ  37

 الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع   اتفاقيةالقانون الواجب التطبيق على هذا العقد  

 
room/fact-https://www.who.int/news-  ،2018منظمة الصحة العالمية، الحرارة والصحة،  44
 health-and-heat-change-heets/detail/climates 

 15فقرة ، 11طلب التحكيم، ص 45

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health
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لذات التنظيم القانوني الذي يخضع له العقد كونه جزء    ملحق العقد يتبعونشير بالذكر أن  ،  46

ذلك بناء على البند  47 له فلا يمكن فصله بتنظيم قانوني مختلفا ومكملاا متمما   منه، لا يتجزأ  

   .48الخامس من ملحق العقد 

نتيجة لما    لأنها  إهمالهايجب عدم    ،من تطبيق اتفاقية البيع  الأطراف  إرادةليه  إولما اتجهت  .  38

 .لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وتطبيقا 49أنفسهما المتعاقدان على  أوجبه

هذه الاتفاقية    أحكامتنطبق    "(أ)الفقرة  1  ادةالمنصت في    أنها نجد  تفاقية  للاوبالرجوع    .39

 على عقود بيع البضائع المعقودة بين أطراف تقع أماكن عملهم في دول مختلفة 

 50." ..متعاقدةعندما تكون هذه الدول دول أ( 

عمل في دول مختلفة   أماكنفللطرفين    هذا العقدوعند النظر للمادة يتضح لنا أنها منطبقة على  

)شركة مسارات في جمهورية الألب، شركة إنماء في مملكة الصحراء( وقد تم تحديد مكان عمل 

" إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد،    (أ)الفقرة    10الأخيرة بناء على المادة  

 
 8، البند 23ص  ، QLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات  46

  1، البند 27، ص QLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات  47
  5، البند 27ملحق العقد، ص  48
 90رقم ، 1442عام  أبها، السعودية،المملكة العربية  التجارية،المحكمة  49
 ، فقرة أ1، مادة1980(، عام CISGاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ) 50
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المحتكم   عمل  فمكان  51فيقصد بمكان العمل المكان الذي له صلة وثيقة بالعقد وتنفيذه..." 

 .52وهو مكان تنفيذ العقد  هو مملكة الصحراء  ضدها 

مصادقة و جمهورية الألب هي دول متعاقدة  و أن مملكة الصحراء  على  وقد أقر الطرفان  .  40

 . أعلاهمطابق لما جاءت به المادة وهذا الإقرار 53على الاتفاقية 

الصدد.  41 هذا  في  الصادر  ونستشهد  الدولية    من  الحكم  التجارية  بخضوع   ICCالغرفة 

 .  54مصدقة عليهالحكم هذه الاتفاقية كونهم ينتمون لدول  الأطراف

وذلك   ،الاتفاقية على العقدرفضها لتطبيق    بشأنأبدته المحتكم ضدها    لى ماع   رد اثاني ا:  

 : أمران بزعمها 

إلكتروني خاص بتقنية    برنمجبين الطرفين يتعلق بتطوير  الخلاف    موضوع   . الأمر الأول:42

(VAR ) 55وهو من الموضوعات التي لا تشملها الاتفاقية سيدمج بالكاميرات . 

 من حكم الاتفاقية   المستثناة حصرااالبيوع  56من الاتفاقية    2المادة    وضحتفقد  ا على ذلك  وردا 

 الاتفاقية على البيوع التالية: لا تسري أحكام هذه "على أنه  بنصها 

 
 10، المادة1980(، عام CISGاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ) 51
  19ص  العقد،تمهيد  52
 21 ، فقرة 69(، ص 1)الإجرائي رقم الأمر  53
 7531رقم  ، 1994، عام لدى غرفة التجارة الدولية  قضية تحكيمية 54
 18، فقرة 40الرد على طلب التحكيم، ص 55

 2ة ، الماد1980الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، عام اتفاقية  56
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كان البائع لا يعلم   إذاالبضائع التي تشترى للاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي إلا    (أ

قبل انعقاد العقد أو وقت انعقاده ولا يفترض به أن يعلم بأن البضائع اشتريت لاستعمالها في  

 . ةأي وجه من الوجوه المذكور 

 بيوع المزاد  (ب 

 التي تعقب الحجز أو غيرها من البيوع التي تتم بموجب أمر من السلطة القضائية البيوع( ج

 التجارية والنقود  والأوراقالمالية  الأوراق (د

 السفن والمراكب والعوامات والطائرات  (ه

 "  الكهرباء (و

فلا يستقيم القول باستبعاد    57الاستثناء لا يجوز القياس عليه أو التوسع فيه  ولما كان.  43

والتي لم تكن   VARوكاميرات    QLEDكون البيع واقع على شاشات    ، نصوص الاتفاقية

وهذا ما  الاتفاقية    إلى إخضاع البرامج ضمناء  القضاتجه  ، فقد  محل للاستثناء بنص الاتفاقية

تعريف واسع    فتراضبا  59انتهت إليه محكمة مقاطعة ميدان  ما  وأيضا،  58الألمانيانتهجه القضاء  

حتى ولو لم يتم على البرامج  يشمل الممتلكات غير الملموسة فتطبق اتفاقية البيع    حيث  بضائعلل 

 
 https://2u.pw/P19xLUW ، 2023والقانونية، الفقهية ، مجموعة من القواعد وجدان سعد الحيد 57
 131، رقم 1995عام ، المانيا ميونيخ،الإقليمية  المحكمة 58
 2591رقم ، 1996، عام هولندا الاستئناف،محكمة  59

https://2u.pw/P19xLUW
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وسط    في  المدمجةتطبيق اتفاقية البيع على البرامج    أن يتم  أولى، ومن باب    وسط مادي   في  دمجها

    .60من الفقهاء العظمى  الأغلبيةمع رأي  متوافق هذا و  مثل الكاميرات  مادي

عقد بيع بمعنى العقد المتفق  من قبل المحتكم ضدها فلا يكون  مزوداا    كونه  . الأمر الثاني:44 

 .61الاتفاقية

نوضحها   عقد التوريد بيعا بمعنى الاتفاقية في فقرتين  متى يكون من الاتفاقية    3وضحت المادة  

 :كالاتي

تعتبر بيوعاا عقود التوريد التي يكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرف  ( "1

 62"إنتاجهاالذي طلب البضائع بتوريد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها أو 

طلب المحتكم ضدها تطوير البرنمج خشية الاختراق لا يخرج العقد من نطاق    ن بأنوضح  .  45

بيوع عقود التوريد    لإخراج( من الاتفاقية اشترطت  1)الفقرة    3المادة    إنحيث    الاتفاقية،تطبيق  

 :تيفيه كالآ ونفصل المشتريلم يتوافرا فيما ورده من نطاق تطبيق الاتفاقية شرطان 

  :اا هاما المقدم من قبل المشتري جزءا  يكون الجزء  أنأ(  

 
60 Angelika Kunicka ،Electronic goods in the light of the United Nations Convention 

on the Contracts for the International Sale of Goods (CISG) in relation to software   ،
2019 

 18، فقرة 40طلب التحكيم، ص  61
 3، مادة 1980للبضائع، عام  اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي 62
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الجزء المقدم من المشتري   لاعتبار معايير    ثلاثةلى الرأي الاستشاري الذي اعتمد  إبالرجوع  .46

قياس النسبة المئوية لما    اثانيا   ، يجب قياس القيمة الاقتصادية لما ورده المشتري  أولاا   ،   اهاما   اجزءا 

للبرامج في حالتنا    النسبة المئوية  أو، ولتعذر قياس القيمة الاقتصادية  63ورده مقارنة بالتزام البائع 

نشير إلى    ،64دى أهمية البرامج بالبضاعة محل العقدوهو م   للمعيار الثالثلقياس  اهذه نعزو  

العقد ككلبسيط جد    بالتوريدضدها  التزام المحتكم  أن   ينطوي على   ا مقارنة بمحل  والذي 

على   و يقتصر دور المحتكم ضدهامن جانب المحتكمة    66كاميرات4و  65شة شا  25  تصنيع

هذه العملية، وندعم  لا يذكر من  جزء  وى  س  ولا يتمثل التزام المحتكم ضدها  ،نمج  تقديم البر 

استبعاد اتفاقية البيع طالما كان الجزء الغالب   لا يجوز البروفيسور هيرو سونو " أنه    ذلك بما ذكره

 . 67يتم تقديمها من البائع نفسه"  –البضائع  –من العقد 

  :والإنتاجلازمة للصنع " مواد "المشتري  يورده   اعتبار ماب( 

 
 :، متاح على2004من اتفاقية البيع(،3المجلس الاستشاري، عقود بيع البضائع المراد تصنيعها أو إنتاجها والعقود المختلطة )المادة  رأي 63
  https://2u.pw/F6ZyI4p،   المقدمة 

 متاح على: ،2004من اتفاقية البيع(،3والعقود المختلطة )المادة  إنتاجها أورأي المجلس الاستشاري، عقود بيع البضائع المراد تصنيعها 64
 ،  https://2u.pw/F6ZyI4p  2ة فقر 

 1، البند 20ص  ،QLED تعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشا 65
 10، الفقرة 47(، ص 2لإجرائي رقم )الأمر ا 66

 متاح على:  البيع،كجزء من الاحتفالات بالذكرى الأربعين لاتفاقية   ترالي ونس والأمحاضرات نظمتها جامعة فينا   67
https://cutt.us/KvwgC  ، 26:17 دقيقة 

https://2u.pw/F6ZyI4p
https://2u.pw/F6ZyI4p
https://cutt.us/KvwgC
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يتنافى مع طبيعة    هذا.  47 التيالشرط  وهيا غير لازمة   ،68صنفت بأنها غير مادية    البرامج 

للصنع والإنتاج والشاهد على ذلك قيام موكلتي بتصنيع وتسليم الكاميرات دون دمج البرامج 

  .69لصنع والإنتاج للاحقة  ةوالذي يأتي في مرحل

  لإخراج (  1) الفقرة    3بالمادة    لاتفاقية نلخص مما سبق عدم تطابق الشروط التي وضحتها ا.  48

على ما ورده المشتري من برامج، وهذا يفيد خضوع العقد لنطاق عقود التوريد من اتفاقية البيع  

 ها. تطبيق

التي يتضمن الجزء الأساسي فيها التزام الطرف الذي   العقود  علىلا تطبق هذه الاتفاقية  "  (2

  ."يقوم بتوريد البضائع تقديم اليد العاملة، أو غير ذلك من الخدمات 

 (2)الفقرة    3  بالمادةعليه    صوصنالمتوافر  الاتفاقية لعدم  العقد في نطاق تطبيق  ويدخل  .  49

موكلتي    قدمتها  التي   والتركيب   خدمتي الدمج تعد  فلا  ،  أخرىخدمات    أو   عاملة  أيدي   بتقديم

 :بالآتيونفسر ذلك  العقدمن  أساسي اا جزء  

الدمج خدمة  يمكن اعتبار   فلا  البرنمجفيها   امدمجا الكاميرات  بصنع    عادةا : تقوم موكلتي  أولاا 

  ولم دمجه    أو تقوم بها موكلتي سواء من حيث تطوير البرنمج    أنالعملية يفترض    ، هذهمنفصلة

 
68 ,software, 2017Duncan, ontological distinctions between hardware and  D. William  

national ceter for ontological research, page 6 
على:  متاح ،539صفحة  ،2014نتاشا فوجينوفيتش، نطاق تطبيق اتفاقية البيع من حيث الموضوع فيما يتعلق بالمعاملات البرمجية، 69
 https://2u.pw/vrucDdq 

https://2u.pw/vrucDdq
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فقط تصنيع الشاشات   كمةتالمحونها تريد من  ك    70  على طلب المحتكم ضدها  بناء    ذلك   يحدث 

وتقوم المحتكمة بدمج البرنمج   VAR تقوم المحتكم ضدها بتطوير برنمج كاميرات   أنعلى  

 .ا على الكاميرات بعد تصنيعهالاحقا 

  التي   الاقتصادية  للقيمة  بالنظر  أساسيفإنه لا يشكل جزء    بالالتزام بالتركيبفيما يتعلق  ا:  ثانيا 

بينما    ،أمريكيدولار    مليون22العقد كاملاا  حيث قدرت قيمة  بالنسبة للعقد    يمثلها التركيب 

   .فقط العقدمن قيمة  ( 22.٧٪ما يشكل )71أمريكي مليون دولار  5كان ثمن التركيب 

 من  نه أو     72( للاتفاقية  المؤيد   المبدأ) اتفاقية البيع ذهبت وحثت على اتباع    أن على    وننوه .  50

  كقاعدةتمت صياغتها  (  1)الفقرة    3لأن المادة    الاتفاقية  تطبيق   يفضل اتباع نهج  الأفضل  

المبدأ أيضا يطالب   تطبيقها( وهذا  )استبعاداستثناء    البيع( اتفاقية  )انطباق    الأصلبأن    عامة

 73استبعادها. وعدم  بتفسير واسع لنطاق الاتفاقية من اجل تطبيقها 

محل العقد الأساسي والذي اتجهت نية الأطراف    أنالعقد لوجدن    بنود  إلىلو نظرن    ،اخيرا أ.  51

اعتبار التركيب  عدم من ولما بيناه الشاشات والكاميرات  وتركيب وتوريد هو تصنيع  إحداثهإلى 

على التصنيع قدمتها موكلتي  التي  الخدمات الأساسية  واقتصار    ،أساسيةالتزامات    البرامجودمج  

 
 45ص  (،3) رقم مرفق المحتكم ضدها 70
  2 ، البند21، صQLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات 71
، متاح على: 2004(،2.10فقرةوالعقود المختلطة )أي المجلس الاستشاري، عقود بيع البضائع المراد تصنيعها أو إنتاجها ر   72
  https://2u.pw/F6ZyI4p   

73, UN Convention on Contracts for the international Sales of https://2u.pw/tvaPvC3  
Goods. 

https://2u.pw/F6ZyI4p
https://2u.pw/tvaPvC3
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فلذلك   وملحقه  QLED شاشات وتوريد  وتركيب  تصنيع  العقد    يخضع  أن يجب    والتوريد 

 .البيع اتفاقيةلنطاق تطبيق 

  ؟في العقد هالمتفق علي يجب على هيئة التحكيم تعديل تاريخ التسليم  هل : الرابعةالمسألة 

 استناداا وذلك   2023نوفمبر    إلىأكتوبر    1من   العقدالتسليم  بادئ ذي بدء يجب تعديل تاريخ  

 :للآتي

   اليونيدروا: حجية تطبيق مبادئ ولا : أ

مبادئ اليونيدروا كقانون بديل في حال خرج الاختصاص   إلى  على اللجوءالطرفان  اتفق    .52

على سريان ما تمليه أحكامها على اتفاقهم وفي هذا    ضمنيا  يعني قبولهم  ما  ،  74عن اتفاقية البيع  

دليل الشيء في ونستدل في ذلك على القاعدة الفقهية "،  على تطبيق مبادئ اليونيدروا  دلالة

  .الأطراف لإرادة فتطبيق مبادئ اليونيدروا ليس إلا ترجمة  75" الأمور الباطنة يقوم مقامه

اتفاق على خلاف ذلك،    لاتفاقيةانصت      .53 يفترض أن الطرفين قد طبقا  "مالم يوجد 

  و على تكوينه كل عرف كانا يعلمان به أو كان ينبغي أن يعلمان بهأ ا على عقدهما  ضمن  

متى كان معروفاا على نطاق واسع ومراعى بانتظام في التجارة الدولية بين الأطراف في العقود 

فاللجوء لمبادئ اليونيدروا لها ما يبرره باعتبارها مجموعة    76  المماثلة السارية في نفس فرع التجارة "

 
 8 ، البند23صفحه ،QLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات  74
 345، صفحهالثانية الطبعة  ،الفقهيةشرح القواعد  مصطفى أحمد الزرقاء، 75
 2فقرة  ،9 ، المادة1980 عاماتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،  76
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دوليا  مقبولة  التجاري مبادئ  القانون  من  هيئات  77ا  من  العديد  واعتبرت  مبادئ  ،  التحكيم 

الدولية و   اعرافا أا  نيدرو اليو  التجارة  نطاق  الواسع في  انتشارها  ما أكدته لجنة  دولية بحكم  هذا 

ومحكمة التحكيم الدولية   78 (CIETAC)التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولية الصينية

والتي    ،80بالإضافة للمحكمة الجنائية الدولية  79التابعة لغرفة التجارة والصناعة بالاتحاد الروسي 

  .مبادئ اليونيدروا تكتسب مكانة الأعراف التجارية المعترف بها دولياا أنتوصلت إلى 

  كما اتفق الطرفان بالبند الثامن بالعقد على القانون الواجب التطبيق وهو اتفاقية البيع    ولما.  54

بيانه  تدخل   فقد،  81سبق  والتي  بالعقد  التسليم  تاريخ   تعديل  لمسألة  البيع  اتفاقية  تطرقت 

وفقا  للمادة  باختصاصها  البيع   4ا  عقد  "تكوين  على  الاتفاقية  تطبيق  نطاق  حددت  والتي 

وبما أن تاريخ التسليم ،  82والحقوق والالتزامات التي ينشئها هذا العقد لكل من البائع والمشتري" 

( والتي  1)الفقرة  47بالمادة  إلا، ولم تتطرق لذلك الاتفاقية قبل من منظم حق للمشتري فهو 

فترة   للبائع  يحدد  أن  للمشتري  "يجوز  أن  على  لتنفيذ   إضافيةنصت  معقولة  مدتها  تكون 

  التعديل   حالات   حسم  دونفاقتصرت هذه المادة على جواز تعديل تاريخ التسليم    83التزاماته" 

ا لهذه الثغرة،  قاطع  بشكل ( على أن "المسائل التي 2)  الفقرة    7    نصت الاتفاقية بالمادة   وسدا

 
  11265، رقم2003محكمة التحكيم الدولية لغرفة التجارة الدولية، سنه  77
78 2007 ،)commission (CIETAC trade arbitrationinternational economic and  China، متاح

 https://2u.pw/p04zhbL  على: 
 302\1997رقم   ،1999والصناعة الروسية عاممحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة  79
 302، رقم 1999عام  ،الجنائيةحكم المحكمة   80
 8 ، فقرة23 ، صQLEDع وتركيب وتوريد شاشات تصني عقد 81
 4، المادة 1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، عام   82
 1، فقرة 47، المادة 1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، عام  83
 

https://2u.pw/p04zhbL


   

 

31 
 

تتعلق بالموضوعات التي تناولتها هذه الاتفاقية، والتي لم تحسمها بنصوصها يتم تنظيمها وفق  

الدليل المقدم من لجنة   أوضحالمبادئ التي أخذت بها الاتفاقية " وفي بيان معنى المبادئ فقد  

قواعد شاملة تجسد في الاتفاقية برمتها، أو على    الأمم المتحدة للقانون التجاري ذلك: بأنها 

ليست كثيرة   العامة  المبادئ  وهذه  أحكامها،  من  عدد كبير  أكثر  الأقل  اليونيدروا  ومبادئ 

ا لما هو مذكور في ديباجة المبادئ في تحديد واستنادا   84." تفصيلا  بمثابة تجميع هذه المبادئ

على   الأطراف  يتفق  عندما  تطبيقها  "يمكن  تطبيقها  العامة  إخضاع  نطاق  للمبادئ  عقدهم 

للقانون أو قانون التجار أو ما شابه ذلك" ما يفيد وجوب تطبيق اليونيدروا باعتبارها أحد  

العامة التي   البيع     أخذت المبادئ  اتفاقية  المثال     85ولنا في ذلك عدة سوابق  بها  على سبيل 

التي طبقت فيها مبادئ اليونيدروا لأنها الأداة المستخدمة على   86قضية المحكمة الجنائية الدولية

نطاق واسع في الممارسة الدولية لتفسير العقود التجارية والتي استشهدت بها الأدبيات المحلية  

والتي طبقت فيها مبادئ اليونيدروا كمبادئ عامة   87والدولية، وقضية المحكمة الجنائية الدولية 

 .للقانون

 
الدليل القانوني الى الصكوك ، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا تراليس الأونالمتحدة للقانون التجاري الدولي،  الأمملجنة  84

 https://2u.pw/dmufUOh على:  متاح،  86ص، 2021البيع، على  الدولية مع التركيزالتجاري  الموحدة في مجال العقود
 2000عام  10346، المحكمة الجنائية الدولية رقم 1997عام  9177المحكمة الجنائية الدولية رقم  85

 2017رقم  ،2002عام  ،الدوليةالمحكمة الجنائية  86
 11رقم  ،2002عام  ،يةالدول المحكمة الجنائية  87

https://2u.pw/dmufUOh
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النزاع في   لحسمنطلب من هيئة التحكيم تطبيق مبادئ اليونيدروا على هذه المسألة  اأخيرا . 55

 . 88متممة ومكملة لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع  كونهال هذا الصدد

ادة  للماستناد ا  بالالتزامات    موازنة  غبن وعدملعقد لما فيه من  با   تسليمريخ التا : تعديل  اثاني  

 اليونيدروابادئ  ممن  ٧-3-2

 من  التسليم  تاريخ  بتغيير  الطرفين  بين  المبرم  العقد  من  الثالث  البند  تعديل  المحتكمة  تطلب.  56

  اليونيدروا   مبادئ من  (7-2-3بالمادة ) هذا في  ونستند،  2023نوفمبر  إلى 2023  أكتوبر  1

  - إبرامه  ولدى-  بنوده   أحد  أو   العقد  ببطلان  يتمسك   أن  طرف   لأي  يجوز   إنه  حيث"نصت    التي

 :في ذلك بعدة عناصر من بينها ويعتد الأخر للطرف مفرطة مزية  ،مبرر بدون

أو مصاعب  ،بطريقة غير مشروعة من تبعية اقتصادية للطرف الأول  الأخر أ( استفادة الطرف  

 إلى افتقاره    ، أوعدم خبرته  أوحاجته الملحة، أو عدم تبصره، أو جهله،   تواجهه، أواقتصادية  

 .مهارات التفاوض

 89"  الغرض منه أوطبيعة العقد  ب(

 90 :عنصريين في ذلك  تمثل وقد الغبن حالات   تقدير تم هذه المادة وبناء على . 57

  حدث  ما ووه، العقد انعقاد وقت يتحقق الالتزامات  في مفرط تفاوت  وجود ول:العنصر الأ

  الأولى النظرة من يتضح وهذا لمصلحتها  نودالببعض  وصاغت أعدت  ضدها المحتكم أنإذ 

 
ترال ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص واليونيدروا، الدليل القانوني الى الصكوك يونس المتحدة للقانون التجاري الدولي، الأ الأمملجنة  88

    https://2u.pw/dmufUOhعلى:  ، متاح1، ص2021الموحدة في مجال العقود التجاري الدولية مع التركيز على البيع، 
   7-2-3مادة ، 2014المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية، المترجمة بالعربي عام  89
 للقانون  الدولية المجلة ،2022 ،اليونيدروا والقانون الفلسطينيفي حماية المتعاقد في مبادئ نظرية الغبن  إبراهيم، دورويحيى  شندي يوسف 90

https://2u.pw/dmufUOh
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بأداء التزاماتها وعلى   إخلالها فالبند الثالث فرض جزاءات على موكلتي في حال لبنود العقد 

) مبدأ  وهذا يتنافى مع  بالتزاماتها   إخلالهاالنقيض لم يفرض جزاءات على المحتكم ضدها عند 

تحقيق التوازن العقدي بين طرفي البيع ( الذي يوجب عدم منح ميزة تفضيلية لأحد الطرفين 91 

 وحقوقاا  موكلتي على التزامات  ومثل ذلك في البند الرابع والسادس والسابع التي فرضت ،

هذه العقود تساوي  في والأصل مجحف إذعانبعقد   أشبه جعلت عقد البيع للمحتكم ضدها

 المراكز القانونية  بين الطرفين 92.

الثاني  أحد   من  فادةاست  هناك   يكون  بأن مبرر    غير  المفرط  التفاوت   هذا  يكون  نأ  :العنصر 

:  التالية  الأمور  حدى إفي    الاستفادة   تتمثلو   العقد  ظروف  ظل  في  الآخر  المتعاقد  لوضع  الأطراف

الخبرة  -  الملحة  الحاجة  -  الجهل  -  الاقتصادية  المصاعب)  مهارات   الى  الافتقار  -  قلة 

 93(التفاوض

خبرة   قلة  التنفيذي    وجهلتمثلت  مديرها  في  مرحلة   الجديد، موكلتي  خضم  في  ع ين   الذي 

ميع ما يقتضيه ويتطلبه عقد بهذه بج  ايلم شخصا   أنوالذي ليس من المنطق     94  المفاوضات 

  قياسي.في وقت  الأهمية

 
   114أحمد صالح مخلوف، قانون التجارة الدولية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ص  91

92The Doctrines of Unconscionability And Abusive ،Yong -Camilo A. Rodriguez 
Clauses: a Common Point Between Civil And Common Law Legal Traditions،2011، 

 https://2u.pw/UDwnWHt متاح على: 
 

   7-2-3 ، مادة2014عام  ، المترجمة بالعربيالمبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية  93
 3فقرة   ،42ص ،(1)مرفق المحتكم ضدها رقم  94

https://2u.pw/UDwnWHt
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قد بدأت بتصنيع الشاشات قبل    لأنهاموكلتي في موقف ضعف لا قوة،    نأبالذكر    ديروج.  58

حاج   تستغل واالعقد    برامإ المحتكمة المحتكم ضدها  خشية ضياع    -العقد    إبرامفي  الملحة    ة 

 علمها المسبقمن زيادة عدد الشاشات على الرغم من    ابتداء  من موقف،    كثرأ في    -الصفقة  

ولم   ،هذا العدد الكبير من الشاشات لإنتاجالوقت  وضيق وكلتيالإنتاجية لمبقصور السعة 

وفي ذلك استغلال    95! لم توافق  نبإنهاء العقد إ  وهددت  وألحتضغطت  بذلك بل وقد    تكتف  

فقد بادلتها    وحتى أنه بعد موافقة موكلتي على ذلك الالتزام المخل     ، جلي لا لبس فيهلموكلتي  

 ! مبرر حقيقي أيون  دتوقيع العقد ل فقطساعة  24ضدها بالإمهال  المحتكم

البائع هو من يحدد قيمة ما يقدمه   التجارة بأن  في عالم  والبديهيات المتعارف عليه    ومن.  59

  بالذكر   والجدير ،لذلك ا  كان منافيا   ث ما حد  لصناعته، ولكنوما يتطلبه  بتكلفته    درىالأ  لأنه

على ما تمارسه    استكمالاا كان    بل  ضدها،المحتكم  على    المستغرب   بالشيءيكن    ما حدث لم  أن

المحتكم  موكلتي حيث  استغلال علىمن   الحائط    الأمرهذا    بضرب قامت    ضدها  إن  عرض 

تحديد    أومع موكلتي    مناقشه  أيبدون    الإضافيةبتحديد سعر الشاشات  بنفسها    واستفردت 

متخصصة    يمكن لشركة  فكيف  المقترح!رأيها بشأن السعر    لإبداء  فرصةترك  حتى    أومسبق معها  

ما    بالمقاولات  سعر  تفقههتحديد  نطاق    لا  من  ما  وهذا  مجالها؟ وليس  هو  عنه    الفعل  نتج 

في سعر تصنيع وتوريد    الأولى  النظرةلكم من    الذي يتجلى  البيّن   الفاحش  والغبن  الإجحاف

 
 6، فقرة8م، صطلب التحكي 95
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المحتكم ضدها    شاشات(  10)  الإضافيةالشاشات   قررته  نفسها بمقابل  الذي  تلقاء    2من 

 فقط! مليون دولار 

يستحيل على موكلتي    فقط مما ساعة    24لتوقيع العقد كانت    المحددةالمهلة    أن على    إضافة.  60

موكلتي على    وافقتذلك    وجراء  موكلتي التفاوضي  موقف  أضعف مما  ،  إجراءات الاستشارةخذ  أ

 .بحقهاهذا العقد المجحف 

 المدعي   بمطالب  التحكيم  هيئة  وحكمت  2007  في  وقعت  قضائية  سابقة  لىإ  هنا  نشيرو .  61 

 .  96التفاوضالى مهارات  وافتقاره جهله  رغم العقد أبرم لأنه وذلك 

وقع    بين  فاحش  غبن  هناك   أن  لنا   يتبين  أعلاه  ذكره  تم   الذي  الاستغلال  هذا  كل  فمع.  62

 .كل ما سبق ذكره يدل على سوء نية المحتكم ضدهاو  على موكلتي،

  مبادئ اليونيدروا في مطالبة المحتكم ضدها باستبعاد تطبيق    بيانه نرى  ما تملى  إ  واستكمالاا  .  63

في الموعد  العقد    بتنفيذ بعدم قدرة المحتكمة  لعلمها    السالف ذكرها إلا تنصلاا منها وسوء نية 

في حال    "الوارد ذكره في البند الثالث بما نصه    إلى تطبيق الشرط الجزائي  بذلك   صللت  المحدد

 10تأخر الطرف الثاني عن توريد كامل الكمية المتفق عليها خلال الأجل المحدد لمدة تصل إلى  

من كامل قيمة العقد حسبما يتراءى    %10و  5، يحق للطرف الأول خصم نسبة تتراوح بين  أيام

 . 97..." له

 
  https://www.unilex.info/principles/case/2228متاح على:  ،2013محكمة العليا في باكستان، عام 96
 3 د، البن21 ص، QLEDعقد تصنيع وتركيب وتوريد شاشات 97

https://www.unilex.info/principles/case/2228
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 إلاقصدها    يكون فلا  تتضح لنا نية المحتكم ضدها بجلاء،    السابق  فبعد التأمل في البند.  64

وجه حق  كمةتبالمحالإضرار   بغير  عليها  تسليم   ، والتضييق  بتأخير  المحتكمة  طالبت  حيث 

شاشات( لمدة شهر فقط أي إلى شهر نوفمبر وذلك لما مرت   10الشاشات الباقية وعددها ) 

في الجانب المقابل وعلى الرغم من  و   (21  )فقرةأعلاه  التطرق لها  به من ظروف اقتصادية تم  

 .دورة الألعاب الأولمبيةلا يزال لدى المحتكم ضدها وقت كافي قبل بدأ  هذا التأخير 

غير مطابقة للكاميرات التي صنعتها    قدمت برامج  ضدها قدأن المحتكم    بالإضافة إلى.  65

كما أنها من   ،طلبهاعلى    بالمواصفات بناء  بتزويدهاقامت  قد    بأن موكلتيالعلم  مع    ،المحتكمة

يتم   أن  المبدئي على  الاتفاق  البرامج حيث كان  تلك  بتصنيع  المنفردة  نفسها بإرادتها  ألزمت 

تقديم الكاميرات مدمج بها البرنمج الخاص بها من المحتكمة إلا أنها طلبت لاحقاا تصنيعها  

دامت   ،98بنفسها منها  مماطلة  بعد  البرنمج  المحتكم ضدها  الكاميرات سلمت  تصنيع  فبعد 

المحتكمة    تستطعلأكثر من شهرين و الذي اتضح عدم مطابقته للمواصفات المطلوبة  بالتالي لم  

الكاميرات وعند   بذلك ومطالبتها بالتعديل تعنتت ورفضت بشكل قاطع   إخطارهادمجه في 

، وليس هذا الفعل  أفعالهاالخطأ نتج من    أنوطالبت المحتكمة باستبدال الكاميرات في حين  

ترجمة لسوء نية المحتكم ضدها ورغبتها في الضغط على المحتكمة في ظل   إلا   أفعالوما سبقه من  

 . ضيق وقتها والظروف الاقتصادية التي تمر بها 

 
 45، ص3مرفق المحتكم ضدها رقم 98
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 3- 2-6استناد ا للمادة ظرف شاق لوجود تعديل تاريخ التسليم   وجوب :ثالث ا

- 6المادة  بالتضخم الاقتصادي وذلك استناداا لما نصت عليه تمثل الظرف الشاق على موكلتي

لها    إلىتوصلت المحكمة    إذا "    أنعلى    2-3 الشاقة  الظروف  مادام ذلك -تقضي  أن توافر 

 : معقولاا بأي مما يلي

 تحديدها أويتم  لتيإنهاء العقد في التاريخ ووفقاا للشروط ا (أ

 99." الأداءات توازن تطويع العقد بالتعديل، بهدف إعادة   (ب 

مبادئ   من  2–  2-6ولما كانت النقطة الحاسمة في تعريف مصطلح "المشقة" في المادة  .  67

يتمثل التغير بالتزامات الأداء بين الطرفين    100" تخل بصورة جوهرية  إحداث اليونيدروا تشير إلى "

يشير  ا  مم  السعر الأصلي  % من  300  ما نسبتهتكلفة الأداء على موكلتي    بزيادة الجوهري  

بإنهاء العقد نظرا  "  به محكمة آريتسو الإيطالية  ما حكمتوهذا    العقدي،خلل في التوازن    إلى

  101الاقتصادية غير المتوقعة"   الأزمةللزيادة المفرطة بأسعار الطاقة بسبب 

" إمكانية الطرف الذي يتلقى ضرراا من استمرار تنفيذ الاتفاق بموجب   أنإلى    وأضافت.  68

 . 102الشروط المتفق عليها في الأصل، إعادة التفاوض على محتوى العقد "

 
 3-2-6 ، مادة2014عام  ، المترجمة بالعربيالتجارية الدولية المبادئ المتعلقة بالعقود  99

 2-2-6 ، مادة2014عام  ، المترجمة بالعربيالمبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية  100
، 2022Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta eسو ،محكمة أريت 101

Italy -Delex Law Firm | Brescia & Milano  -aumento del prezzo dell’energia  

   4، فقرة 3-2-6 ، مادة2014عام  ، المترجمة بالعربيالمبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية  102
 

https://delex.legal/risoluzione-del-contratto-per-eccessiva-onerosita-sopravvenuta-e-aumento-del-prezzo-dellenergia/
https://delex.legal/risoluzione-del-contratto-per-eccessiva-onerosita-sopravvenuta-e-aumento-del-prezzo-dellenergia/


   

 

38 
 

مراا شاقاا  أعلى الشروط التي يجب توافرها لاعتبار الحادثة    2–  2  –  6  وقد نصت المادة.  69

بقولها "تتوافر الظروف الشاقة إذا وقعت أحداث تخل بصورة جوهرية بتوازن العقد إما بدفع  

ويتعين    103التكاليف التنفيذ على أحد الأطراف، وإما بخفض قيمة ما يتلقاه أحد الأطراف،  

    توافر ما يلي:

 إبرام العقدالذي تعرض لها، بعد بها الطرف أو يعلم   ،الأحداث أن تقع هذه  (أ

  2023إلى اختلال التوازن في العقد بتاريخ أبريل    ؤديحيث علمت موكلتي بحصول الظرف الم 

 .2023يناير  15بعد العقد المبرم بتاريخ   أي

الطرف الذي تعرض  اخذ هذه الأحداث في الحسبان بصورة معقولة من قبل    لا يمكنه  أن(  ب 

 .العقدلها عند إبرام 

هذه الأحداث في   -الطرف المتضرر-فلم يكن من الممكن بشكل معقول أن تأخذ موكلتي  

  يمكن توقعها آنفا  لا  التضخم ظاهرة  سبق الإشارة إلى أن    حيث  ،العقدالاعتبار وقت إبرام  

البنك الاقتصادي الدولي للسيد ا التقرير الصادر من  في هذا الصدد أيضا   ، ونضيف(21)فقرة

 لا يمكنعن توقعاته بشأن التضخم فذكر أنه أمر    سؤاله حيث أشار في نهايته عند    104كارلوس

 .  بهؤ  التنب

 
 2-2-6 ، مادة2014عام  ، المترجمة بالعربيالمبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية  103
 29، ص2023التضخم في أبريل ،تقرير اقتصادي حول  104
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الأحداث    أن(  ج هذه  الطرف  تكون  سيطرة  عن  تعرض  خارجة  التضخم   وأن  لها،الذي 

من الممكن أن  إذ  ،  105ظرفاا طارئا   باعتباره  حدوثها  في  لموكلتيلا يد  الاقتصادي ظاهرة عالمية  

 .تحدث في العديد من الدول 

 هذه الظروف.بخطر وقوع قد تحمل تعرض لهذه الأحداث يكون الذي  ألا( د

 . المخاطر المستقبليةبتحمل أي التزام على موكلتي من بنود العقد  فقد خلت . 70

تيسير   ضدها  المحتكمعلى    فيجب،  106التيسيرالمشقة تجلب  على قاعدة    وفي الختام استناداا .  71

 . تحقيق العدالة والتوزان في العقدل وذلكتعديل تاريخ التسليم ب  الواقعة على موكلتي المشقة

 

 

 

 

 

 

 
لم يكن في الوسع توقعها وترتب على   ةطرأت حوادث استثنائية عام إذاالقانون المدني الأردني " ن( م205)المادة  الطارئة: فيالظروف  105

، جاز للمحكمة تبعاا للظروف وبعد الموازنة  ةلم يصبح مستحيلا صار مرهقاا بحيث يهدد بخسارة فادح أن تنفيذ الالتزام التعاقد و  أن حدوثها 
 اتفاق على خلاف ذلك" باطلاا كلاقتضت الدالة ذلك، ويقع  أن المرهق إلى الحد المعقول  لتزامالاترد  أن بين مصلحة الطرفين 

 157احمد الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، الطبعة الثانية، ص  106
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 الطلبات: سا  خام

 آت: ما هومن هيئة التحكيم  نلتمس وذكره،ا الى ما سبق بيانه واستنادا 

نتيجة إخلالها بتجهيز  المحتكم ضدها بتعويض المحتكمة عن الخسائر التي لحقت بها    إلزام  .1

المتفق  بر  الكاميرات  مع  متوافق  بخسارة    عليها؛ نمج  تسبب  الذي  المحتكمة  الأمر 

ضرر نتيجة إخلال   لحقها  مةالمحتك  إنحيث    الفائت،عن الكسب المستقبلي    والتعويض

 الأخرين. بتعطلها عن تنفيذ التزاماتها تجاه المتعاقدين مما تسبب  ضدها؛المحتكم 

  وإجحاف  بين  لما في العقد من عدم توازن    العقد؛تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في   .2

نفقات  حتى يكفي لتغطية وزيادة المبلغ الإضافي عن الشاشات الإضافية  الطرفين،بين 

 دولار.  500,000 بنحوالإنتاج 

 للتحكيم.اعتماد برايت سيتي بجمهورية الألب كمكان   .3

  التحكيم، ونفقات هيئة    وأتعاب إلزام المحتكم ضدها بتحمل مصاريف التحكيم كاملة   .4

 المحاماة.أتعاب بالإضافة الى 

 اللاحقة.خلال الجلسات أو طلباتها تحتفظ المحتكمة بحقها في تعديل دفوعها  .5

 المحتكمة:  بالوكالة عن

   المحامية فاطمة عبدالباري 
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 منافسة التحكيم التجاري الطلابية

 SAMT5-106رمز الفريق: 

 

 مذكرة بيان الدعوى

 مقدمة من الشركة المحتكمة

 

 

 SCCA-ARB-230825في القضية التحكيمية رقم 

 أمام المركز السعودي للتحكيم التجاري

 

 )محتكمة( شركة مسارات لتجهيزات الملاعب ذ.م.م

 ضد

 )محتكم ضدها( مقفلةمساهمة  -إنماء للمقاولات شركة 

 

 2023ديسمبر  5بتاريخ 

 (وترقيم الفقرات )دون احتساب الفهرس والهوامش 6788 عدد الكلمات:
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 الفهرس

 2 .................................................................................... الفهرس

 5 .......................................................................... قائمة الاختصارات

: المقد  6 ................................................................................ مةأولاا

 7 ........................................................................ ثانياا: ملخص الدفوع

 9 ................................................................................ ثالثاا: الوقائع

 11 ....................................................................... الدفوعرابعاا: تفصيل 

 11 .............................................................. الشق الأول: الدفوع الإجرائية

الدفع الأول: وجوب الإبقاء على الأمر الصادر من محكم الطوارئ بصرف المبلغ المضمون بخطاب 

 11 .................................................................................. الضمان

 12 ........................................... أ( اللجوء للتحكيم المستعجل يخدم مصلحة كلا الطرفين

 12 ..................................................... اللجوء للأنظمة الأخرى. مخاطر 1

 14 .................................................. . عواقب إلغاء حكم محكم الطوارئ2

 16 ......................................................... توفر شروط اللجوء إلى محكم الطوارئ ب(

 16 ................................. تطبيق نظام محكم الطوارئ. اتفاق الطرفين ضمنيًا على 1

 17 ............................................................ . توفر حالة الاستعجال2
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 19 ................................................. . رجحان ثبوت الحق لصالح المحتكمة3

 20 ................................................... اعجــ( حكم محكم الطوارئ متوافق مع طبيعة النز 

 22 ......................................... ملاءمة جمهورية الألب كمكان للتحكيمالدفع الثاني: 

 23 ............................... أ( ظروف الدعوى تستدعي اختيار جمهورية الألب كمكان للتحكيم

 23 .............. والكاميرات .مدينة برايت سيتي بجمهورية الألب هي مكان تصنيع الشاشات1

 26 . بشهادتهم باعتبار جمهورية الألب هي مكان توقيع العقد. سهولة استدعاء الشهود للإدلاء 2

 28 ...................................... اعتبارات اختيار مكان التحكيم: جمهورية الألب نموذجًاب( 

 29 ......................................... . عوامل الراحة النسبية والاقتصاد في النفقات1

 1958. المصادقة على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 2

 30 ............................................................... وتبني قواعد الأونسيترال

 31 .............................................................. الشق الثاني: الدفوع الموضوعية

 31 ............................................ خضوع العقد وملحقه لاتفاقية البيع الدفع الثالث:

 32 .......................................... أ( خضوع العقد وملحقه للاتفاقية بموجب اتفاق الطرفين

 33 ........................ ب( تطوير البرنامج الذكي ليس من البيوع التي تخرج من نطاق اتفاقية البيع

 37 .................................. التسليم المتفق عليه في العقدالدفع الرابع: وجوب تعديل تاريخ 

 37 .............................................. مبادئ اليونيدروا بشأن تعديل تاريخ التسليمأ( تطبيق 
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 40 ....................................... ب( أثر التضخم كظرف طارئ على تنفيذ المحتكمة لالتزامها

 43 .. جــ( أحقية المحتكمة في التمسك بتعديل بنود العقد نتيجة الغبن الفاحش من قِبَل المحتكم ضدها.

 45 .................................................. ولية المحتكم ضدها في عدم تنفيذ التزاماتهاد( مسئ

 46 ............................. . إخلال المحتكم ضدها بشأن التزامها بتنفيذ البرنامج الذكي1
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 50 .......................................................................... ثانيًا: في الشق الموضوعي

 



5 
 

 قائمة الاختصارات

يقُصد بالاختصارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كلًا منها، ما لم يقتض السياق 

 لاف ذلك )حسب الترتيب الأبجدي(:خ

يينا، ڤ - اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع اتفاقية البيع

1980 

 VARالبرنامج الذكي الخاص بتقنية ال  البرنامج الذكي

 (2023ري )مايو التجا قواعد التحكيم بالمركز السعودي للتحكيم القواعد

 QLED( شاشة 25تصنيع وتوريد وتركيب )عقد  العقد

 المبلغ المضمون بخطاب الضمان المبلغ المضمون

 المركز السعودي للتحكيم التجاري المركز

 فقرة ف. صفحة ص.

 النموذجي للتحكيم التجاري الدوليقانون الأونسيترال  قانون الأونسيترال

ibid. ibidem (in the same source) (المرجع السابق) 

op. cit. opere citato (in the work cited) (مشار إليه سابقًا) 

para./paras. paragraph/s p./pp. page/s 
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: المقدمة  أولاا

بتجهيزات الملاعب، والمحتكم ضدها خدمات تقنية، وتختص و  المحتكمة شركة توفر معدات رياضية .1

شركة مقاولات وإنشاءات، أسند إليها إنشاء عدد من المشروعات المتعلقة بتجهيز مشروع التحدي 

تواصلت الأخيرة مع  الأولمبي؛ من ضمنها إنشاء وتجهيز عدد من الملاعب التي ستحتضن المنافسة،

عب، وقد تفوقت المحتكمة في الملا QLEDعدد من الشركات بغرض توفير شاشات من نوع 

( شاشة من المحتكمة 19على كافة المنافسين، من ثم أبُرمت مذكرة تفاهم بين الطرفين لشراء )

( شاشة، وأخيراً 25للمحتكم ضدها، تلاها توقيع العقد، وقد نص على تصنيع وتوريد وتركيب )

؛ على VARبكاميرات  وقع الطرفان ملحق العقد الذي اتفقا فيه على تزويد المحتكمة للملاعب

 أن تقوم المحتكم ضدها بتطوير البرنامج الذكي، بينما تلتزم المحتكمة بدمجه بالكاميرات لاحقًا.

وقد نشأ نزاع بين الطرفين يتعلق بتوافق البرنامج مع الكاميرات، وآخر حول قيمة الشاشات بسبب  .2

؛ وعليه فقد تقدمت المحتكمة التضخم، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق ودي لحل أي من المسألتين

بطلب التحكيم إلى المركز ضد المحتكم ضدها بموجب اتفاق التحكيم في العقد؛ للفصل في تلك 

النزاعات بموجب الدعوى التحكيمية الماثلة. وقد نتج عن تلك الدعوى أربع مسائل، مسألتان 

طوارئ، والثانية تتمثل في اختيار إجرائيتان تتعلق الأولى بمدى الإبقاء على الأمر الصادر عن محكم ال

مكان التحكيم، ومسألتان موضوعيتان تختص إحداهما بمدى خضوع العقد لاتفاقية البيع، والأخرى 

  العقد. في عليه تتمثل في إمكانية تعديل تاريخ التسليم المتفق
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 ثانياا: ملخص الدفوع

عاجلة؛ لكي تتمكن من تصنيع باقي  ةبصور  المبلغ المضمونطالبت المحتكمة المحتكم ضدها بصرف  .3

، مما اضطر المبلغ المضمونالشاشات، لكن أصدرت المحتكم ضدها تعليماتها للبنك بعدم صرف 

المحتكمة للجوء لمحكم الطوارئ، فأصدر على إثر ذلك قراراً مستوفيًا لكافة شروطه ويصب نهايةً في 

 .وى()المسألة الأمصلحة كلا الطرفين مما يستوجب عدم إلغائه 

على مكان التحكيم في العقد، مما يعني تحديده لاحقًا بواسطة هيئة  الم يتفق طرفينكما أن ال .4

جمهورية الألب  ولأنالتحكيم على أن يؤخذ في الاعتبار ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف، 

الشهود، هي مكان تصنيع الشاشات مما يسهل عملية المعاينة إذا اقتضى الأمر وكذلك استدعاء 

إضافةً إلى اعتدال الطقس معظم شهور السنة، فإنها لذلك تعتبر المكان الأمثل لإجراء العملية 

 )المسألة الثانية(.التحكيمية 

تطبيق قانون مملكة الصحراء المدني، تطالب بترفض المحتكم ضدها تطبيق اتفاقية البيع على النزاع و  .5

تشملها الاتفاقية وهذا القول ليس له أي سند قانوني، مدعية أن محل النزاع من الموضوعات التي لا 

على محل النزاع وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية واتفاق  تفاقية البيعافي حين أن الثابت هو انطباق 

 (.المسألة الثالثة) الطرفين

 وتسليمه الذكي البرنامج تنفيذ عدم في تمثلةالم التزاماتها بعض تنفيذ في ضدها المحتكم أخلت .6
 إرادة عن خارج طارئ ظرف وجود مع بالتزامنذلك و  المضمون المبلغ صرف في وتعنتها ،للمحتكمة
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 المتفق التسليم تاريخ تعديل المحتكمة تطلبلذلك  فاحش، غبن في وقوعها إلى بإلإضافة ،ةالمحتكم
 .(الرابعة المسألة) 2023 نوفمبر في ليكون العقد في عليه
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 ثالثاا: الوقائع

 :في الآتيطلب التحكيم، تتلخص الوقائع  فيورة لمذكبالوقائع ا الإخلالمع عدم  .7

تم اختيار مملكة الصحراء لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية التي ستعقد في  01/02/2023بتاريخ  .8

ضدها بتجهيز الملاعب ومدها بالأدوات  المحتكموبناءً عليه تم تكليف  ،2023شهر ديسمبر 

 ؛اللازمة

ضدها وممثل المحتكمة من أجل تكليف  المحتكمتم التواصل بين ممثل  24/08/2022بتاريخ  .9

عدات اللازمة لتجهيز ملاعب الدولة المستضيفة لدورة الألعاب الأولمبية
ُ
 ؛الأخيرة بمد الأولى بالم

تكم بمد المح لمحتكمةعلى أن تقوم ا ممثلي الطرفينتم إبرام مذكرة تفاهم بين  28/09/2022بتاريخ  .10

 ( شاشة ذات إمكانيات محددة وتثبيتها حول الملعب؛19)ضدها 

إلى دى أتم إسناد تنظيم حفل الافتتاح وتوزيع الجوائز للمحتكم ضدها مما  10/10/2022بتاريخ  .11

 ؛( شاشة25( شاشة إلى )19الشاشات من ) حاجتها لزيادة عدد

ة تخبرها بإسناد لكتروني إلى المحتكمإأرسلت المحتكم ضدها رسالة بريد  13/10/2022بتاريخ  .12

 ؛( شاشة25لى )إوتطلب منها زيادة عدد الشاشات المطلوبة  لمحتكم ضدهافل توزيع الجوائز لح

أرسلت المحتكمة رسالة بريد إلكتروني إلى المحتكم ضدها تخبرها بأنها توافق  25/10/2022بتاريخ  .13

 ؛البحث عن مورد ةنها ستحاول جاهدأ( شاشة و 25على إنتاج )
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( شاشة إلى 25تلتزم فيه المحتكمة بتوريد ) الذيعلى العقد  وقع الطرفان 15/01/2023بتاريخ  .14

 ؛المحتكم ضدها

ملحق العقد الذي بموجبه تلتزم المحتكمة بتصنيع الكاميرات  أبرم الطرفان 02/02/2023بتاريخ  .15

 ؛ابالكاميرات لاحقً  هأن تقوم المحتكمة بدمج علىتطوير البرنامج بدها وتلتزم المحتكم ض

في شتى  الوجيو حدثت أزمة اقتصادية أثرت على أعمال التوريد والصناعة والتكن 2023فبراير بتاريخ .16

 ؛تتعرض لخسائر مالية المحتكمةبلاد العالم، ومن ضمنهم جمهورية الألب مما جعل 

من قِبَل المحتكمة إلى المحتكم بجانب الكاميرات ( شاشة 15تم تسليم ) 08/04/2023بتاريخ  .17

 ؛ضدها

أن لتكتشف الأخيرة سلمت المحتكم ضدها البرنامج الذكي للمحتكمة  08/07/2023بتاريخ  .18

 ؛البرنامج لا يعمل على هذا النوع من الكاميرات

 ؛تم إرسال إشعار اللجوء للتحكيم من قِبَل المحتكمة إلى المحتكم ضدها 20/08/2023بتاريخ  .19

 ؛التحكيم الوقتي المقدم من المحتكمة قامت المحتكم ضدها بالرد على طلب 28/08/2023بتاريخ  .20

 ؛ الرد على طلب التحكيمتمتقدمت المحتكم ضدها برد  02/09/2023بتاريخ  .21

لموافقة على إصدار الأمر الوقتي المقدم من با صدر قرار محكم الطوارئ 05/09/2023بتاريخ  .22

 .مر الوقتي المقدم من المحتكم ضدهاورفض الأبصرف المبلغ المضمون المحتكمة 
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 رابعاا: تفصيل الدفوع

 الشق الأول: الدفوع الإجرائية

وجوب الإبقاء على الأمر الصادر من محكم الطوارئ بصرف المبلغ المضمون الدفع الأول: 

 طاب الضمانبخ

وذلك حتى تتمكن من إنتاج وتصنيع باقي  ؛صرف المبلغ المضمونبطالبت المحتكمة المحتكم ضدها  .23

الشاشات في الوقت المحدد لاسيما أنها تمر بأزمة اقتصادية نتيجة التضخم العالمي، لكن المحتكم 

، مما حمل المحتكمة إلى تقديم طلب 1ضدها رفضت صرف المبلغ وأصدرت تعليماتها للبنك بذلك

، 2يل طلب التحكيم في موضوع القضيةوذلك بالتزامن مع تسج المبلغ المضمون،صرف لمستعجل 

، وذلك على عكس ما كانت 3نالمضمو  المبلغ وصدر عقب ذلك قراراً من محكم الطوارئ بصرف

والضغط من إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بخطاب الضمان،  تصبو إليه المحتكم ضدها

 .4معرفتها بالوضع الراهنرغم   1/10/2023 في تاريخ على المحتكمة بتسليم الشاشات 

فيما يلي أن قرار محكم الطوارئ يخدم مصلحة كلا الطرفين )أ(؛ وأنه استوفى كافة  نستعرضولذلك  .24

 لإصداره )ب(؛ وجاء موافقًا لطبيعة خطاب الضمان مما يستوجب عدم إلغائه )ج(. اللازمةالشروط 

                                  
 .7ف.، 49حكم محكم الطوارئ، ص.  1

 2. ، ف.48سابق، ص. الرجع الم 2
 .1 .، ف52سابق، ص. الرجع الم 3
 .8 ، ف.49سابق، ص. الرجع الم 4
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 اللجوء للتحكيم المستعجل يخدم مصلحة كلا الطرفينأ( 

لم يكن لأجل تحميل المحتكم ضدها أعباءً إضافية أو الإطالة من  معجلًا،يم المحتكمة طلبًا إن تقد .25

إجراءات النزاع، ولكنها كانت ترمي من وراء ذلك اللجوء إلى أفضل طريقة لحل النزاع من جهة، 

 .وتنفيذ بنود العقد في الوقت المحدد وحماية العملية التحكيمية من جهة أخرى

(؛ وعواقب إلغاء حكم محكم 1للأنظمة الأخرى ) مخاطر اللجوء: ذلك في نقطتين وهما وضحوسن .26

 .(2الطوارئ )

 اللجوء للأنظمة الأخرى مخاطر. 1

لا  تدبير مستعجلالأطراف المتنازعة أمامهم ثلاثة سبل في حالة وجود وُجد شرط تحكيم فإن إذا  .27

أو انتظار تشكيل هيئة التحكيم ثم تقديم طلب  للقضاء المستعجل يلجئوايتحمل التأخير، فإما أن 

بين هؤلاء  إلى الاختيار الأمثلالمحتكمة  فلجأتباستصدار تدابير وقتية أو اللجوء لمحكم الطوارئ، 

 .الأنظمة الأخرى مخاطر اللجوءالثلاث وهو اللجوء لمحكم الطوارئ وتكون بذلك تلافت 

و إمكانية اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة، ولا ه-والذي نصت عليه قواعد المركز-فالطريق الأول .28

، ولكن هذا الطريق محفوف بالمخاطر، وذلك إذا أُخذ في 5يشكل ذلك تعارضًا مع اتفاق التحكيم

على -، فإن اللجوء للمحاكم الوطنيةالاعتبار متطلبات السرية والنفقات واستقلال وحيدة المحكمين

                                  
 (.9) 28، الباب الرابع، المادة 1/5/2023منقواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي السارية اعتباراً  5
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، إضافةً إلى 6ترة زمنية حتى يسفر عن عمل قضائيلا يضمن السرية ويستغرق ف-العكس تمامًا

 .7إمكانية الطعن في الحكم مما يطيل إجراءات النزاع

أما الطريق الثاني وهو انتظار تشكيل هيئة التحكيم ثم تقديم طلب باتخاذ تدابير وقتية، وهذا ما  .29

أحد الطرفين ، أن لهيئة التحكيم بناءً على طلب من (28) نصت عليه قواعد المركز في المادة

 .8استصدار تدابير وقتية

بل شهور،  ،أسابيعولكن لهذا الحل مساوئ أخرى، ألا وهي أن تشكيل الهيئة قد يستغرق عدة  .30

وبذلك فإن تطبيق إجراءات محكم الطوارئ يتغلب على أوجه القصور فيما يتعلق بوقت تشكيل 

 .9هيئة التحكيم

 سبتمبر 5 الوقتي من محكم الطوارئ بتاريخ وتمثيلًا على القضية المطروحة، فقد صدر الأمر .31

بينما كان تاريخ انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى لهيئة التحكيم بعد تشكيلها في اليوم ، 202310

                                  
سيد أحمد محمود، سلطة محكم الطوارئ في إصدار الأحكام الوقتية والأوامر في القانون المقارن والكويتي والمصري، مجلة الحقوق، جامعة  6

؛ مشار إليه لدى: أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية 25، السنة 3الكويت، العدد 
 .630، ص.2015، 2الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد  بكلية

 .51ف. ،32 ، دار النهضة العربية، ص.2021ليزة عبد العزيز فهمي، نظام محكم الطوارئ بين النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى،  7
 (.1) 28 سابق، الباب الرابع، المادةالرجع لما 8

9 Huynh Quang Thuan, Emergency Arbitration and Efficient Mechanism for Commercial 
Arbitration Development, Vietnamese Journal of Legal Sciences, Vol. 05, No. 02, 2021, p. 
58. 

 .1. ، ف52، ص. حكم محكم الطوارئ 10
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يومًا وذلك دون احتساب المدة التي كانت ستنظر فيها  25 أي قرابة ،الثلاثين من ذات الشهر

 .11الهيئة إمكانية اتخاذ هذا التدبير المستعجل

فيكون اللجوء إلى محكم الطوارئ هو الحل الأمثل لأنه يحقق السرعة والسرية والكفاءة المطلوبة لحل  .32

 .النزاع

 عواقب إلغاء حكم محكم الطوارئ. 2

، وقامت المحتكمة بالفعل بتسليم جزء من 12شاشة 25اتفق الطرفان في العقد على تصنيع وتركيب  .33

غير أن الشاشات محل التعاقد زادت قيمتها إلى ثلاثة أضعاف السعر المتفق ، 13هذه الشاشات

فلم يكن في استطاعة المحتكمة تنفيذ بنود العقد في الوقت المتفق عليه وكان لابد من اللجوء  ،14عليه

 .إلى محكم الطوارئ لصرف المبلغ المضمون

تم تسليم الشاشات في موعد لا ( من العقد أن ي3البند )الأساس في حيث إن الطرفين اتفقا في  .34

 وكذلك، وإلا ستقوم المحتكم ضدها بالخصم من قيمة العقد تدريجيًا، 2023أكتوبر  1يتجاوز 

فسخ العقد إذا زادت مدة التأخير عن عشرة أيام، ولها فوق ذلك الحق في التعويض عن أي ضرر 

 .15التأخيرينتج عن هذا 

                                  
 .3، ف. 66الأمر الإجرائي الأول، ص.  11
 .1 ، البند رقم20، ص. 3مرفق المحتكمة رقم  12
 .6. ، ف48، ص. الطوارئحكم محكم  13
 .4 .، ف73. ، صالأمر الإجرائي الثاني 14
 .3 مق، البند ر 21، ص. 3مرفق المحتكمة رقم  15
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عدم إلى -طرفانما اتفق عليه العلى  بناءً -كان سيؤدي   المبلغ المضمونولذلك فإن عدم صرف  .35

 .تنفيذ العقد في الوقت المحدد مما يستتبع الفسخ والتعويض

، هو أن إلغاء حكم محكم الطوارئ يجعل المحتكمة تظهر مظهر ولكن الجانب الأخطر من ذلك .36

وذلك لعدم قدرتها على تنفيذ التزاماتها العقدية، مما سيؤثر حتمًا وبشكل  ؛المقصر أمام هيئة التحكيم

 .مباشر على حكم هيئة التحكيم النهائي

وفي هذا الصدد أكدت قواعد المركز أن لمحكم الطوارئ صلاحية إصدار تدابير وقتية يراها ضرورية،  .37

 .16وذلك لمنع حدوث أي ضرر قد يلحق بالعملية التحكيمية

، والأضرار الجسيمة التي كادت 17تكم ضدها وعدم رغبتها في صرف المبلغ المضمونولتعنت المح .38

 .تلحق بالمحتكمة، صدر أمر من محكم الطوارئ بصرف متبقي المبلغ

فكان حكم محكم الطوارئ يصب نهايةً في مصلحة كلا الطرفين ويؤدي إلى تنفيذ بنود العقد في  .39

؛ 18الأهميةالجدول الزمني المحدد، بل إن المحتكم ضدها هي الموكل إليها تنظيم حفل على قدر من 

 .حرصًا على تنفيذ العقد في أسرع وقت الأكثرأن تكون هي بها أجدر  انفك

                                  
 (.)ب(3)7، الملحق الثالث، المادة 1/5/2023قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي، السارية اعتباراً من  16

 .7.ف ،49ص.حكم محكم الطوارئ،  17
 .6ف. ،36ص.الرد على طلب التحكيم،  18
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 وء إى محكم الطوارئتوفر شروط اللج ب(

 على تطبيق نظام محكم الطوارئضمنياا  طرفيناتفاق ال. 1

لكي يستطيع الأطراف اللجوء إلى محكم الطوارئ يجب الاتفاق على ذلك أولًا، ولكن لا يلزم أن  .40

يكون هذا الاتفاق مستقل عن اتفاق التحكيم ككل، فإذا اتفق الأطراف على إخضاع النزاع 

تتبنى نظام محكم الطوارئ فإن ذلك سيؤدي إلى تطبيق هذا النظام على النزاع لمؤسسة تحكيمية 

 بشكل تلقائي دونما حاجة لاتفاق جديد ومستقل، وهذا ما يطلق عليه نظام اختيار الاستبعاد

(opt-out-system)19. 

 على أنه "يعد قبول الأطراف (1)1 ولقد تبنت قواعد المركز هذا النظام، حيث نصت في المادة 

، ولا تُطبق قواعد 20بالتحكيم وفق القواعد، موافقة منهم على تطبيق قواعد الإجراءات المعجلة"

 .21 إجراءات محكم الطوارئ إذا اتفق الأطراف على استبعادها

ويُشار هنا إلى حكم محكمة دلهي العليا والتي قضت أن الطرفين قد أدرجا قواعد مركز سنغافورة  .41

بموجب اتفاق التحكيم، وبالتالي اتفقا على الالتزام بالأحكام  (SIAC) للتحكيم التجاري الدولي

                                  
(، العدد 3مصطفي ناطق صالح مطلوب، التطبيق الذاتي أو الاتفاقي لقواعد التحكيم التجاري الطارئ، مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد ) 19

 28.ص.، 2019، 3(، الجزء 2)
 (.1)1، الملحق الثاني، المادة 1/5/2023اراً من قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي، السارية اعتب 20

 )ب(.(5)1ة سابق، الملحق الثالث، المادالرجع الم 21
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المتعلقة بمحكم الطوارئ المدرجة في هذه القواعد، مما يعني قابلية الحكم للتنفيذ وقضت بعدم إلغائه، 

 .22وتم استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، فأيدت الأخيرة الحكم

الطرفين اتفقا على اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع  أن لاحظيُ ( من العقد 9وبالرجوع إلى البند ) .42

 .23وفق قواعد المركز، دون استبعادهم لتطبيق الملحق الثالث الخاص بقواعد إجراءات محكم الطوارئ

ضمنيًا على تطبيق قواعد إجراءات  الطرفيناتفاق  ،من قواعد المركز وكذلك بنود العقد فيُستخلص .43

 .على النزاع إعمالهامحكم الطوارئ وإمكانية 

 توفر حالة الاستعجال. 2

يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل  الاستعجالحالة أن  القواعد في المؤسسات التحكيميةتقضي  .44

لحين تشكيل  الانتظارمل تتدبير مستعجل لا يحبوجود  وتواجد هذه الحالة يرتبط، 24محكم الطوارئ

 .25التحكيمهيئة 

                                  
22 Amazon.com NV Investment Holdings LLC v. Future Retail Ltd. and Future Coupons 
Pvt. Ltd., Supreme Court of India Civil Appellate Jurisdiction, Civil Appeal NOS. 
859860 of 2022 (ARISING OUT of SLP (C) NOS. 1354713548 OF 2021) Available 
at: 
https://www.debevoise.com/insights/publications/2021/09/indian-supreme-court-issues-
landmark-decision 

 .9م ، البند رق23، ص. 3مرفق المحتكمة رقم  23
24 Christopher Boog, Swiss Rules of International Arbitration- Introduce an Emergency 
Arbitrator Procedure, cited in: Matthias Scherer (ed), ASA Bulietin, (Kluwer Law 
International 2.010 Volume 28 Issue 3), p. 466, note19. 

درية، مشار إليه لدى: أحمد سيد أحمد محمود، تحكيم ما قبل التحكيم، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكن
 .668، ص.2015، 2العدد 
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ربط جانب من الفقه عنصر الاستعجال باحتمال وقوع ضرر بالحق الموضوعي إذ لم يحصل المدعي و  .45

 .27، وهذا ما نصت عليه قواعد المركز26الوقتعلى الحماية الوقتية المطلوبة في ذلك 

قيام المحتكم  وقفأن  ذكر محكم الطوارئ (AAA) وفي حكم صادر من جمعية التحكيم الأمريكية .46

 .28ضدها بالتزامها فيه انتهاك واضح لما تم الاتفاق عليه، وسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه

، حيث المبلغ المضمونبصرف  -في القضية المطروحة-وهذا يشبه إلى حد كبير حكم محكم الطوارئ  .47

وهدفه تنفيذ بنود العقد في الوقت  ،سببه عدم التزام أحد الطرفين بما تم الاتفاق عليه كليهما إن

 .المحدد، وأساسه الضرر الذي يمس بالحق الموضوعي

تغير أسعار الشاشات حتى وصلت إلى ثلاثة أضعاف السعر  ولأن المحتكمة قد أثبتت بأدلة كافية .48

عليه مما أدى إلى تحمل المحتكمة أضراراً جسيمة تؤدي إلى استحالة تسليم الشاشات و ، 29المتفق عليه

 .خسائر لا يمكن تعويضها كبدهات

                                                                                                   
( FIAللتحكيم التجاري الدولي )(؛ قواعد فنلندا 1)29المادة  2017(، المنقحة في مارس ICCقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ) 25

 (.2)1، المادة 2017والمنقحة في يونية  2013عام  الصادرة
 403.، منشأة المعارف، ص.2007فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى،  26
 (.()ب2)28الباب الرابع، المادة   ،1/5/2023 قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي، السارية اعتباراً من 27

28 Yahoo! Inc. v. Microsoft Corporation, No. 1:2013cv07237 - Document 26 (S.D.N.Y. 
2013), p. 6. Available at: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/new-
york/nysdce/1:2013cv07237/418671/26/ 

 
 .4. ، ف73، ص. الإجرائي الثانيالأمر  29
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فكان الأمر الصادر من محكم الطوارئ له مبرر في تجنب تفاقم هذه الخسائر والخطر الوشيك الذي   .49

بلغ المضمون يعرض العقد كليةً لخطر الفسخ المكاد أن يلحق بالمحتكمة، فكل يوم يمر دون صرف 

 .30وهذا ما قررته المحتكم ضدها عند صياغتها لبنود العقد

  رجحان ثبوت الحق لصالح المحتكمة. 3

إضافة إلى وجوب اتفاق الأطراف على نظام محكم الطوارئ وضرورة توفر حالة الاستعجال فإن  .50

حكم محكم الطوارئ لا يأتي مجردًا بذاته، بل إنه وبلا شك لابد أن يرتبط بالحق الموضوعي، وذلك 

التدبير، فإذا تبين للمحكم أن ما قُدم من  عن طريق البحث في الأدلة والمستندات المقدمة من طالب

أدلة ومستندات لا يكفي لثبوت الحق محل النزاع فإن هذا يعني تخلف هذا الشرط والعكس 

  .31صحيح

وجود احتمال معقول بأن يخرج طالب التدبير "و والجدير بالذكر أن هذا الشرط ذكُر في قواعد المركز  .51

ألا تؤثر أي قراراتٍ، ذات صلة بهذا الاحتمال، وى، على المستعجل محكومًا لصالحه في موضوع الدع

 .32"المتعلقة بقراراتها في الدعوى لاحقًا تقديرات هيئة التحكيمفي 

                                  
  3.، البند رقم21(، ص. 3مرفق المحتكمة رقم ) 30
، دار النهضة العربية، 2006أبو العلا علي أبو العلا النمر، النظام القانوني للتدابير الوقتية والتحفظية في مجال التحكيم، الطبعة الأولى،  31
 .99ص.
  (.4)ب( )7الملحق الثالث، المادة   ،1/5/2023 قواعد التحكيم في المركز السعودي للتحكيم التجاري الدولي السارية اعتباراً من  32
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ويتضح مما سبق أن لمحكم الطوارئ سلطة تقديرية في قبول الطلب المستعجل أو رفضه، ولكن  .52

 .33النهائي لهاحكمه في هذه المسألة لا يقيد هيئة التحكيم ولا يؤثر على الحكم 

وكان رأي أحد محكمي الطوارئ في هذا الشأن أنه يكفي لتحقيق هذا الشرط مجرد بحث ظاهري  .53

 .34ولا يشترط تقديم أدلة كافيةللنزاع 

وبالنظر إلى النزاع المعروض، فإن محكم الطوارئ قام بالاطلاع على الأدلة والمستندات التي استند  .54

، مما يعني أن قراره لم يأتِ فقط 35قدمته المحتكمة أكثر واقعية وقبولًا إليها كلا الطرفين، ووجد أن ما 

، مما لا يدع مجالًا للشك من 36من مجرد بحث ظاهري للنزاع، بل استنادًا إلى أدلة وصفها "بالكافية"

 .توافر هذا الشرط

 حكم محكم الطوارئ متوافق مع طبيعة النزاعجــ( 

علاوة على استيفاء الحكم كافة الشروط اللازمة لإصداره وأنه يصب في مصلحة كلا الطرفين، إلا  .55

 .خطاب الضمانوكذلك لطبيعة الأطراف  لاتفاقأنه فوق ذلك جاء موافقًا 

                                  
 .67، دار النهضة العربية، ص.2021، الطبعة الأولى، نظام محكم الطوارئ بين النظرية والتطبيق ليزة عبد العزيز فهمي، 33

34 SCC Case No. EA 2016/142, Available at: 
https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/12/16/%e2%80%8e2021-in-review-
latin-america-and-investment-arbitration%e2%80%8e/  

 . 11، ف.51حكم محكم الطوارئ، ص.  35
 .11 ، ف.51، ص. حكم محكم الطوارئ 36

https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/12/16/%e2%80%8e2021-in-review-latin-america-and-investment-arbitration%e2%80%8e/
https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/12/16/%e2%80%8e2021-in-review-latin-america-and-investment-arbitration%e2%80%8e/
https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2021/12/16/%e2%80%8e2021-in-review-latin-america-and-investment-arbitration%e2%80%8e/
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التزام المحتكم ضدها بإصدار خطاب ضمان لصالح المحتكمة  على (2فقد اتفق الطرفان في البند ) .56

 .37وغير محدد المدة للإلغاءل غير مشروط وغير قاب

وطبيعة خطاب الضمان أنه يتسم بالتجريد؛ أي أن كل علاقة ناشئة في هذا الخطاب مستقلة عن  .57

 .38نيابةالأخرى؛ فالتزام المصرف في مواجهة المستفيد هو التزام أصيل في العمل لا التزام 

يحظر على المحتكم ضدها إصدار تعليمات للبنك الوطني بعدم صرف المبلغ ، كان عليه وبناءً  .58

 لأن التزام البنك أمام المحتكمة هو التزام مستقل ولا يحق للمحتكم ضدها أن تتدخل فيه. ؛المضمون

ومعنى ذلك أنه لا يشترط فيه تقصير من  -غير مشروط-إضافة إلى ذلك فإن خطاب الضمان  .59

أو عجز عن السداد، بل يحق للمستفيد استيفاء حقه بمجرد مطالبة البنك العميل )المحتكم ضدها( 

، فكان يجب على البنك أن يقوم بصرف المبلغ 39بالسداد، ولا يحق للعميل الاعتراض على ذلك

 .بمجرد طلب المحتكمة

متماشيًا مع طبيعة هذا  بصرف المبلغ المضمون وعلى ذلك يكون الأمر الصادر من محكم الطوارئ .60

 للاعتراضفلو كان هناك إمكانية  ،ع من الكفالات وما كان إلا تقريراً للحق البديهي للمحتكمةالنو 

 .من أجلها وكانت هي والعدم سواء أنُشأتالضمانات لفقدت قيمتها التي  هذهعلى 

 

                                  
 .21. ، ص3مرفق المحتكمة رقم  37
  301.، دار الثقافة، ص.2008، الطبعة الأولي، "دراسة مقارنة" عمليات البنوكالمجلد الرابع: محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية،  38
  .295 ، دار النفائس، ص.2007محمد عثمان شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي المعاصر، الطبعة السادسة،  39
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 ملاءمة جمهورية الألب كمكان للتحكيم الدفع الثاني:

على أن  العقدمن  (9)إذ ينص البند  ؛مكان التحكيم الم يحدد الطرفينأن  يتضحبالرجوع إلى العقد  .61

ن الاختيار سيكون على أساس إ، وعليه ف40"يتفق الطرفان على مكان التحكيم في وقت لاحق"

المسائل المتنازع عليها بين الطرفين يتضح أن أبرزها  المكان الأنسب للعملية التحكيمية، وبالنظر إلى

الذي قامت بتجهيزه المحتكم ضدها مع الكاميرات المصنعة من  الذكي يتمثل في عدم توافق البرنامج

في  -ظروف الدعوىإلى بالنظر -، وتتجلى أهمية مكان التحكيم في تلك المسألة 41قبل المحتكمة

وجمع الأدلة من ناحية شهادة ثبات الاعتبارات الفنية التي تتسم بها من ناحية المعاينة، واعتبارات الإ

 عوامل واعتبارات اختيار مكان التحكيم المناسبة لسير العملية التحكيمية. الشهود، بالإضافة إلى

كان التحكيم م ( وبينSeat of Arbitrationمقر التحكيم ) ومن الضروري التفرقة بين .62

(Venue of Arbitration) ا ولكنهما لا ن كلا المصطلحين قد يتشابها لفظً إ، حيث

قانونية  آثارمقر التحكيم يعد فكرة قانونية يترتب عليها يتشابها من حيث المفهوم ولا الطبيعة، ف

لم يتفق  على النزاع ما (Lex Arbitri) للمقر جرائيانطباق القانون الإ أبرزهالعل من  عدّة

فيتمثل في مكان انعقاد جلسات  -محل الدفع-على خلاف ذلك، أما مكان التحكيم  طرفانال

انعقاد جلسات التحكيم في  فإنقانونية تذكر حال اختياره، وعليه  آثارالتحكيم دون ترتيب أي 

                                  
 .9، البند 23، ص. 3مرفق المحتكمة رقم  40
 .2، ف. 5طلب التحكيم، ص. 41
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القانونية  ثارلى اختلاف الآإأماكن مختلفة عن مقر التحكيم لا يتعارض معه كفكرة قانونية ولا يؤدي 

 .42المترتبة عليه

 ظروف الدعوى التي تستدعي اختيار جمهورية الألب كمكان ؛ فيتوجب بيانا مع ما تم ذكرهوتماشيً  .63

 في جمهورية الألب )ب(. فرةاعتبارات اختيار مكان التحكيم المتو إلى  ثم التطرق ؛للتحكيم )أ(

 كمكان للتحكيم  لألبظروف الدعوى تستدعي اختيار جمهورية اأ( 

لم يتفقوا على مكان يتولى تحديد  إنمكان التحكيم كأصل عام يتم تحديده من قبل الأطراف، ف .64

ظروف الدعوى في الاعتبار،  بأخذ ؛اوتفصل هيئة التحكيم فيه نهائيً  ،اذلك المسئول الإداري مبدئيً 

الأولى تتعلق بمعاينة الخبراء  :لتينأ. وتتمثل ظروف الدعوى في مس43وملاءمة المكان للأطراف

 دلاءاستدعاء الشهود للإ إمكانيةوالثانية تتناول  ؛للمستندات والمصانع التي قامت بتصنيع الشاشات

 بشهادتهم.

 والكاميرات هي مكان تصنيع الشاشات لبنة برايت سيتي بجمهورية الأمدي.1

هي المكان الذي تم تصنيع الشاشات  لبمدينة برايت سيتي الكائنة بجمهورية الأ إنا للعقد فوفقً  .65

محل النزاع بالتالي إنه حيث  ؛الأولوية تكون لمكان تصنيع الشاشات إنف ،على ذلك وبناءً . 44فيه

                                  
 26/2/2003جلسة  91؛ استئناف القاهرة دائرة 234ص.  10مجلة التحكيم العربي، العدد الثاني بند  محي الدين إسماعيل علم الدين، 42

، منشأة 2007ق. تحكيم؛ مشار إليه لدى: فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، الطبعة الأولى،  119لسنة  23في الدعوى 
 .314، 313 المعارف، ص.

 .22، المادة 1/5/2023كز السعودي للتحكيم التجاري السارية اعتباراً من قواعد التحكيم لدى المر  43
 ، البند الثالث.21، ص. 3مرفق المحتكمة رقم  44
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الفصل في ذلك النزاع يرجح اختيار مكان إن ف اا فنيً اكتنف العقد نزاعً إذا ف ،45حينئذٍ تتيسر المعاينة 

فمدينة برايت سيتي ليست  -المتمثل في الشاشات والكاميرات-46التحكيم القريب من محل العقد

 قريبة من المحل وحسب؛ بل هي مكان تصنيع الشاشات والكاميرات.

من  47مع الكاميرات البرنامج الذكياء للفصل فيما يتعلق بتوافق المعاينة الفنية من قبل الخبر أن كما    .66

لم تتم بالصورة اللازمة قد ترتب خسائر  إنالمعاينة في هذا الصدد ن إ إذجوهري،  أمرعدمه هو 

كما -عدم توافق البرنامج مع الكاميرات إلى أن وذلك يرجع  ؛فادحة للمحتكمة لا يمكن تداركها

الذي سيكبدها مر الأ ؛ ضرورة استبدال الكاميرات من قبل المحتكمةيعني 48-تدعي المحتكم ضدها

 ، فيجب استشعار الدقة في الفصل بالتوافق أو عدم التوافق.49خسائر فادحة

ا من قبل الخبير المحتكم ضدها تتذرع بإمكانية معاينة المستندات إلكترونيً  فإن ،ومن زاوية أخرى .67

قد تتعارض  ، ولكن المعاينة الإلكترونية50مكان للتحكيملاختيار مدينة السلام بمملكة الصحراء ك

السهولة البالغة في نسخ الوثائق والمستندات، كذلك تسجيل الجلسات إلى مع مبدأ السرية بالنظر 

                                  
؛ عبد الحميد الأحدب، 241دار النهضة العربية، ص. ، 1997محسن شفيق، التحكيم التجاري الدولي: دراسة في قانون التجارة الدولية،  45

 .313فتحي والي، مشار إليه سابقًا، ص.  :؛ مشار إليه لدى36لعدد الأول مجلة التحكيم العربي، ا
46 Jan Paulsson, Nigel Rawding & Lucy Reed, The Freshfields Guides to Arbitration 
Clauses in International Contracts, 2011, Kluwer Law International, p. 40. 

 .2 ، ف.41الرد على طلب التحكيم، ص.  47
 المصدر السابق. 48
 .10، ف. 10، 9طلب التحكيم، ص.  49
 .15، ف. 39الرد على طلب التحكيم، ص.  50
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؛ فعنصر السرية كواجب ضمني في العملية 51يلاحظ أحد أنالمنعقدة عن طريق الفيديو دون 

 .52المستخدمة في إجراءات التحكيم التحكيمية يشمل جميع الوثائق والمستندات

وجود واجب ضمني بالسرية في التحكيم، نذكر منها إلى هذا وقد خلصت العديد من المحاكم   .68

، ومحكمة الاستئناف 53السرية من طبيعة إجراءات التحكيمأن محكمة استئناف باريس التي اعتبرت 

 .54قانونيةلة أالإنجليزية التي ارتأت أن السرية مرتبطة بالتحكيم كمس

ويترتب على ما سبق ضرورة مراعاة أولوية محل النزاع المتمثل في جمهورية الألب في اختيار مكان  .69

  ا على مبدأ السرية.أنها محل النزاع وحفاظً إلى ا التحكيم؛ استنادً 

                                  
51 Gabrielle Kaufmann-Kohler & Thomas Schultz, The Use of Information Technology in 
Arbitration, December 2005, ResearchGate, p. 39. Available at: 
https://www.researchgate.net/publication/228295558  
52 Alexis Brown Stokes, Presumption Meets Reality: An Exploration of the Confidentiality 
Obligation in Int’l Commercial Arbitration, 2001, American University Int’l Law Review, 
Vol. 16, No. 4, 2001, p. 977; cited in: Noussia, K., & Uff, K., On the Protection of 
Confidentiality of Arbitral Proceedings: A Comparative Approach of the Position in 
England, Canada and the USA: Festschrift/Liber Amicorum in Honour of Professor C 
Kerameus for his Contribution so far in Procedural Law, 2006; cited in: Kyriaki Noussia, 
op. cit. 
53 Paris Court of Appeal (1st Chamber), Judgment of 22 January 2004; cited in: Gabrielle 
Kaufmann-Kohler & Thomas Schultz, op. cit. 
54 Dolling-Baker v. Merrett 1 W.L.R., pp. 1213-14 (Eng. C.A. 1990); cited in: Gabrielle 
Kaufmann-Kohler & Thomas Schultz, op. cit. 

https://www.researchgate.net/publication/228295558


26 
 

 سهولة استدعاء الشهود للإدلاء بشهادتهم باعتبار جمهورية الألب هي مكان توقيع العقد. 2

وسيلة  أنهاكما   ثباتطرق الإ إحدى إنها إذالمحاور المؤثرة في الدعوى؛  أبرزعد من ود تُ شهادة الشه .70

الإدلاء بالشهادة تتسم بالدقة والحساسية. وينطبق ذلك ألة مسإن ؛ لذا ف55دلةوجمع الأ تخاذلا

 إلىبالإضافة  ،ا على الشهادة الشفوية للشهود التي تتطلب حضور جميع هيئة التحكيمتحديدً 

والتي تتجلى أهميتها في تلبية تقديم شهادة الأشخاص الذين شاركوا في العلاقة التعاقدية  ،56الأطراف

من أجل الحصول على فهم أفضل وتحقيق تقدم نحو تشكيل هيئة التحكيم لقناعتها؛ فالأدلة 

هم في عن تقديم معلومات إضافية تس الشفوية من شأنها توضيح النقاط التي يعتريها اللبس، فضلاً 

 .57وضع هيئة التحكيم في منطق القرار

لا وهو مكان أتكون هذه الشهادة في المكان الذي تم فيه الالتزام محل العقد أن الذي يرجح  مرالأ .71

ويمكن  ،تصنيع الشاشات والكاميرات حتى لا يتحملوا مشقات قد تكبدهم خسائر هم في غنى عنها

 .تتفاداها أنلهيئة التحكيم 

                                  
55 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, 29 May 2018, Article 
2, para. 2. 

 .368فتحي والي، مشار إليه سابقًا، ص.  56
57 Antonias C. Dimolitsa, Chapter 1. Giving Evidence: Some Reflections on Oral 
Evidence vs Documentary Evidence and on The Obligations and Rights of The Witnesses', 
in Laurent Lévy and V.V. Veeder (eds), Arbitration and Oral Evidence, Dossiers of the 
ICC Institute of World Business Law, Volume 2, pp. 11-27, 2004, Kluwer Law 
International; International Chamber of Commerce (ICC) (2004), pp. 13-14. 
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رة في هذا الصدد إلى الحكم الصادر من غرفة التجارة الدولية بباريس، الذي قررت ولابد من الإشا  .72

الاستماع في باريس بدلًا من أديس أبابا؛ لمناسبة الأولى  اتجلسإحدى  فيه هيئة التحكيم عقد

لعقد الجلسة فيها؛ نظراً إلى أن أغلب المشاركين موجودون في أوروبا، والوقت الكبير الذي سيستغرقه 

سفر من باريس إلى أديس أبابا، والصعوبة النسبية لتنسيق ترتيبات السفر من جانب الطرف غير ال

 .58الإثيوبي، والمحامين، والمحكمين، ولا سيما الشهود غير الإثيوبيين

أن جمهورية الألب كما ذكُر آنفًا هي مكان توقيع العقد ومكان تواجد الشهود؛  ؛والشاهد مما سبق  .73

الأنسب للعملية التحكيمية بشكل عام، ولإقامة جلسات الاستماع فيها بشكل  لذا فإنها المكان

 خاص.

هي مكان توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين مما يعني إمكانية  لبجمهورية الأ ضافة إلى أنبالإ .74

أركان وعناصر ن إذ إ ؛كان هناك عدم وضوح فيما يخص قصد الطرفين  إناستدعاء من شهدها 

لخدمة إرادة الطرفين عن طريق عبارات وألفاظ تعبر عن  تُصاغ -العقد كذلكو -مذكرة التفاهم 

 .59مقصدهم

                                  
58 ICC Case No. 10623/AER/ACS, Salini Costruttori S.P.A. v. The Federal Democratic 
Republic of Ethiopia, Addis Ababa Water and Sewerage Authority, p. 14. Available at: 
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-salini-costruttori-s-p-a-v-the-federal-
democratic-republic-of-ethiopia-addis-ababa-water-and-sewerage-authority-award-
friday-7th-december-2001  

 .243المنهل، ص.  ،2010كمال عبد الواحد الجوهري، الاستشارات القانونية والشكاوى والتظلمات وصيغ العقود ومذكرات التفاهم،  59

https://jusmundi.com/en/document/decision/en-salini-costruttori-s-p-a-v-the-federal-democratic-republic-of-ethiopia-addis-ababa-water-and-sewerage-authority-award-friday-7th-december-2001
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-salini-costruttori-s-p-a-v-the-federal-democratic-republic-of-ethiopia-addis-ababa-water-and-sewerage-authority-award-friday-7th-december-2001
https://jusmundi.com/en/document/decision/en-salini-costruttori-s-p-a-v-the-federal-democratic-republic-of-ethiopia-addis-ababa-water-and-sewerage-authority-award-friday-7th-december-2001
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تعذر  إنفي جواز استبعاد الشهادة الخطية للشاهد من قبل هيئة التحكيم  ألةوتتبين خطورة هذه المس .75

كان مكان التحكيم يبعد مسافة كبيرة   إنوهذا أمر وارد الحدوث  .60استجوابه بدون عذر مقبول

الحقوق نتيجة إهدار  إلىجانب المحتكمة، وقد يؤدي ذلك  إلىعن مكان توقيع العقد بالنظر 

 خلال بالعملية التحكيمية برمتها.استبعاد الأدلة والإ

تيار اخأن عن فضلًا كمكان للتحكيم، لب  كلتا المسألتين يرجحا اختيار جمهورية الأإن  ف عليه، وبناءً  .76

يراعى فيه تلك العناصر وأبرزها وجود الوثائق والبضائع في المكان أن مكان التحكيم يجب 

 .61المختار

 الب نموذجا اعتبارات اختيار مكان التحكيم: جمهورية الأب( 

في الاعتبار عند اختيار مكان التحكيم في حال عدم الاتفاق  أخذهاوعوامل يتم  أسبابهناك عدة  .77

بية والاقتصاد في النس الراحةعوامل  :، تتمثل فيما يليطرفي العقدا على مكان من قبل مسبقً 

المصادقة على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (؛ 1النفقات )

 (.2) وتبني قواعد الأونسيترال  1958

                                  
 .11، ف. 68الأمر الإجرائي الأول، ص.  60
 .220، دار الشروق، ص. 2002، خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى 61
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 عوامل الراحة النسبية والاقتصاد في النفقات. 1

تمثل  أخرىالعوامل التي توفر الاستقرار للعملية التحكيمية عندما تتوافر لدى دولة دون  مجموعة .78

في كفاية المرافق والفنادق،  لخصتت فإنهاتلك العوامل  إلىعلى الثانية، وبالنظر  ولىكبيرة للأ  أسبقية

دوات  وتوافر الأ ،المناخ المعتدل وكذلكبالإضافة إلى مواصلات النقل القريبة من وثائق الشهود، 

 .63لب، وكل ما تم ذكره من عوامل متوافر لدى جمهورية الأ62دواتلات التصوير وغيرها من الأآك

 (Queen Mary)وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الدراسة الاستقصائية التي أجرتها جامعة   .79

ار مكان التحكيم، إذ بلندن حول التحكيم الدولي؛ والتي تضمنت العوامل الجاذبة والمؤثرة على اختي

ذكر فيها أن المصادقة على اتفاقيات التحكيم وتوفر المرافق والمواصلات اللازمة للعملية التحكيمية 

 من

  

                                  
62 Paul D. Friedland, Arbitration Clauses for International Contracts, 2nd edition, 2007, 
Juris, p. 53. 

 .15، ف. 11طلب التحكيم، ص. 63
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وكل تلك العوامل سالفة الذكر تتميز بها  .64أهم العوامل التي يعول عليها في اختيار مكان التحكيم 

 .جمهورية الألب

 1958 الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بشأن المصادقة على اتفاقية نيويورك. 2

 وتبني قواعد الأونسيترال

لها هنا ليس أكثر من رد  التعرضو بتكييف هذه المسألة فإنها تتبع مكان التحكيم كفكرة قانونية،  .80

 .65على المحتكم ضدها التي تدفع بها كإحدى الأسباب لاختيارها مكانًا للتحكيم

ن جمهورية الألب واحدة من الدول المصادقة على اتفاقية نيويورك إالمتفق عليها ففقًا للنقاط و   .81

 .ترتيبًا على ذلك فإن المحتكم ضدها لا تستأثر المصادقة على الاتفاقيةو  .195866

ن تبني مملكة الصحراء لقواعد إلى أتشير وفيما يتعلق بتبني قواعد الأونسيترال، فإن المحتكم ضدها  .82

 أغفلت أن، ولكنها قد 67يعد سبب من أسباب ترجيح اختيارها كمكان للتحكيم الأونسيترال

                                  
64 Queen Mary University of London, School of International Arbitration, 2015 
International Arbitration Survey: Improvements and Innovations in International 
Arbitration. Available at: 
https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2015_International_Arbitration_Surv
ey.pdf  

 .46، ص. 4مرفق المحتكم ضدها رقم  65
 .22، ف. 69الأمر الإجرائي الأول، ص. 66

 .46، ص. 4مرفق المحتكم ضدها رقم  67

https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2015_International_Arbitration_Survey.pdf
https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2015_International_Arbitration_Survey.pdf
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 كعنصرالمسألة  هذه  إنوعليه ف ؛68ايضً أقواعد ال تلك يتبنىلب قانون التحكيم الخاص بجمهورية الأ

 دولة المحتكم ضدها. اجوهري في تحديد مكان التحكيم لا تنفرد به

هي المكان الأنسب للعملية التحكيمية؛ كون محل النزاع في مدينة لب جمهورية الأ إن ونافلة القول .83

عن توافر الاعتبارات والعوامل التي ترجح  مكان توقيع العقد، فضلاً أنها لى إبرايت سيتي بالإضافة 

 اختيارها.

 

 ةالشق الثاني: الدفوع الموضوعي

 البيععقد وملحقه لاتفاقية الخضوع  الدفع الثالث:

، وذلك ما ادعته في الرد هاتطبيقتتمسك المحتكمة بتطبيق اتفاقية البيع، بينما ترفض المحتكم ضدها  .84

الذي سيدمج  الذكينامج البر على طلب التحكيم بأن موضوع الخلاف بين الطرفين يتعلق بتطوير 

يكون العقد فلا  قبلهابالكاميرات وأنه من الموضوعات التي لا تشملها الاتفاقية، ولكونه مزود من 

 .69الوارد في الاتفاقية المتفق عليه عقد بيع بالمعنى

                                  
 .20 ، ف.69 الأمر الإجرائي الأول، ص. 68
  18.، ف.40الرد على طلب التحكيم، ص.  69
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دفعين  ذلك في يوضحو ما تدعيه المحتكم ضدها ليس له أساس من الصحة،  نإمر واقع الأ وفي .85

تطوير البرنامج الذكي ليس  ؛)أ(خضوع العقد وملحقه للاتفاقية بموجب اتفاق الطرفين : رئيسيين

 .(ب)من البيوع التي تخرج من نطاق اتفاقية البيع 

 أ( خضوع العقد وملحقه للاتفاقية بموجب اتفاق الطرفين

تم الاتفاق فيه  ، على الرغم من أن العقد70المحتكم ضدها بتطبيق قانون مملكة الصحراءتطالب  .86

حالة كانت المسألة  وفي ،يق هو اتفاقية البيعأن القانون الموضوعي الواجب التطب (8) البند بموجب

الخاص  وكذلك جاء البند ،71بادئ اليونيدروامخارج اختصاص هذه الاتفاقية فيتم اللجوء إلى 

 .72ذلكعلى مؤكدًا  لتحكيمبا

 دفي البن إليهيؤكد خضوع هذا الملحق إلى القانون المشار  (5) فيما يتعلق بملحق العقد جاء البندو   .87

على أن هيئة التحكيم تفصل في موضوع  ونسيترالقانون الأ أكدوفي هذا الإطار  .73من العقد (8)

 .  74الذي يختاره الأطراف لينطبق على النزاع قانونللالنزاع وفقًا 

                                  
 .سابقالرجع الم 70
 .8م ، البند رق23، ص. ٣مرفق المحتكمة رقم  71
 .9م سابق، البند رقالرجع الم 72
  5.، البند رقم27، ص.4مرفق المحتكمة رقم  73
  .28 (، المادة2006 )مع تعديلات 1985قانون الأونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي عام  74



33 
 

تأسيسًا على ما . 75في اتفاق التحكيم هفيجب على هيئة التحكيم الرجوع إلى القانون المشار إلي .88

هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في النزاع الذي نشأ بين الشركة  فصلت سبق ذكره،

 .76الفنلندية والعراق وفقًا للقانون البلجيكي الذي اختاره الطرفان في العقد

الأمر الذي يقضي بتطبيق  ؛هنا قد اتجهت إلى تطبيق اتفاقية البيع الطرفينوبناءً على ذلك فإن إرادة  .89

 .ولا مجال لتطبيق قانون مملكة الصحراء عقدالاتفاقية على ال

 تطوير البرنامج الذكي ليس من البيوع التي تخرج من نطاق اتفاقية البيعب( 

والذي سيدمج بالكاميرات مزودًا من قبل المحتكم ضدها وذلك جاء بناءً الذكي  إن تطوير البرنامج .90

إرسال المواصفات الخاصة ة المحتكمكذلك طلبت من و  ،سرية البيانات ىعلها للحفاظ طلبعلى 

 .77بالبرنامج

تخرج من نطاق الاتفاقية عقود التوريد التي أن  اتفاقية البيعمن ( 3المادة )ومن هذا المنطلق وضحت  .91

الطرف الذي طلب البضائع بتوريد جزء  ويقوميكون موضوعها صنع بضائع أو إنتاجها هي التي 

بيع البضائع المقرر  فإنوبمقتضى ذلك،  .78 أو إنتاجها هام من العناصر المادية اللازمة لصنعها

  .79ةتصنيعها أو إنتاجها يخضع لاتفاقية البيع بقدر ما يخضع بيع البضائع التامة الجاهز 

                                  
 .2ف. ،142ص.مشار إليه سابقًا، فتحي والى،  75
 189.دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص.، 2015، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي، ةمشار إليه لدى، مراد محمود المواجد 76

 .45، ص.3مرفق المحتكم ضدها رقم  77
  3.(، المادة2011فيينا )مع تعديلات - 1980الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، اتفاقية  78
 20.، الأمم المتحدة، ص.2016نبذة عن السوابق القضائية المسندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، إصدار  79



34 
 

يستبعد تطبيق  لا حيث ،نطاق تطبيق الاتفاقية هنا يخضع لحدودفإن فيراري  وفقًا لرأى فرانكو .92

، وعلى عكس ذلك عندما يقوم إذا كان هذا التوريد هو توريد وحيد للملحقات اتفاقية البيع

  .80ن اتفاقية البيع غير قابلة للتطبيقفإالمشتري بتوريد جميع المواد 

ليس لازمًا الذكي يمنع من تطبيق اتفاقية البيع حيث إن تطوير البرنامج  يوجد ما لا ومن هذا المنطلق .93

، 8/4/202381 بتاريختم تسليم الكاميرات للمحتكم ضدها أنه يل لتصنيع وإنتاج الكاميرات بدل

ن بأمر الذي يقضي الأ .82لتزامها بدمج البرنامج بالكاميراتاهو فقط لازم لإتمام المحتكمة  وإنما

 .لا يعد جزء هام من العناصر المادية اللازمة لصناعة كاميرات الفيديوالذكي تطوير البرنامج 

بينما تلتزم المحتكمة بتصنيع وتوريد شاشات وكاميرات الذكي تلتزم المحتكم ضدها بتطوير البرنامج  .94

. ولا مناص من القول بأنه يوجد فرق بين 83دمج البرنامج الذكي بالكاميرات إلى فيديو بالإضافة

اميرات، بالتطوير هو إعداد برنامج ذكي خاص بتشغيل الكفالمقصود ؛ تطوير البرنامج وبين دمجه

 .ويقصد بالدمج تركيب هذا البرنامج على الكاميرات

في المادة  تفاقيةالات فتوسع ،لا يقتصر تطبيق اتفاقية البيع على عقود بيع البضائع المصنوعة فحسب .95

نطاقها أيضًا لتشمل العقود التي يتعهد البائع بموجبها بتوريد العمالة أو يدخل في نطاق  ( في3)

                                  
80 Franco Ferrari, Contracts for the International Sale of Goods Applicability, Martinus 
NIJHOFF Publishers, 2012, P. 112, para.1. 

  10.ف. ،9ص.طلب التحكيم،  81
 .9 ، البند رقم27، ص. 4مرفق المحتكمة رقم  82
 سابق.الرجع الم 83
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 أن لابد الأعمال ، لكن هذه84إلى جانب تسليم البضائع وتسليم المستندات الاتفاقية خدمة أخرى

 .85تخرج عن الجزء الأساسي من التزام البائع

وفي نفس الصدد، قد حكمت المحكمة الإقليمية العليا في ميونيخ أن عقد التصنيع يقع ضمن نطاق  .96

جزءً  لا تشكل حيث فات والتصميم اتفاقية البيع، والمواد التي قدمها المشتري، بالإضافة إلى المواص

 ( من اتفاقية البيع.1()3من المواد اللازمة لإنتاج الآلات وفقًا للمادة ) كبيراً

وعلاوة على ذلك، فإن القيمة المالية للخدمات التي قدمتها الشركة المصنعة )تركيب الآلات   .97

المادية من التزاماتها تأسيسًا على هامًا من العناصر  جزءً لتجعلها  الأهميةوتشغيلها( لم تكن بذات 

 .86( من اتفاقية البيع2()3المادة )

محل العقد يدور حول تصنيع وتوريد وتركيب شاشات، وتركيب  إنف وقائع النزاع إلىوبالرجوع  .98

الأهمية من  ولعل .في محل العقد أساسي العقد ولا يمثل دور منكبير الزء الجالشاشات هنا لا يمثل 

، وهكذا يتبين أن العقد يدخل وكاميراتشاشات  وتوريدجوهر العقد هو تصنيع على أن  التأكيد

  (.3) في نطاق تطبيق الاتفاقية وفقًا للمادة

                                  
 .3 (، المادة2011فيينا )مع تعديلات - 1980الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، اتفاقية  84
  20.، الأمم المتحدة، ص.2016نبذة عن السوابق القضائية المسندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، إصدار  85

86Case No.23 U 4446/99, Munich Higher Regional Court, Germany, (Oberlandesgericht 
München), 3/12/1999, available at: https://www.unilex.info/cisg/case/499 . 

https://www.unilex.info/cisg/case/499
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الذكي الذي سيدمج  نامجالمحتكم ضدها بأن موضوع الخلاف يتعلق بتطوير البر  ادعاءردًا على و  .99

ليس له أي سند من  ادعاءهو فوأنه من الموضوعات التي لا تشملها الاتفاقية  تبالكاميرا

على الموضوعات التي تخرج من نطاق تطبيقها  البيع اتفاقية( من 2المادة ) نصت؛ حيث 87الصحة

ن أ بفرنسا رقضت محكمة الاستئناف بكولماسبق وأن و ، 88وليس الموضوعات التي تدخل في نطاقها

 .89 الاتفاقية( شرط لانطباق 2من الاستثناءات الواردة في المادة ) عدم انطباق أيٍ 

يجب أن يكون مكان عمل الأطراف المعني في العقد فمن اتفاقية البيع  (1المادة )وبالرجوع إلى  .100

المحتكمة تنتمي إلى جمهورية الألب وهو المكان الذي  أنوجدير بالذكر . 90موجودًا في دولة متعاقدة

ضدها تنتمي إلى مملكة الصحراء وتمارس بها  بينما المحتكم ،91تمارس منه النشاط بحكم الواقع 

دول متعاقدة ومصدقة على اتفاقية  ينتميان إلىين الطرفإلى أن  كما تم الإشارةو  ،92نشاطها المعتاد

 .93البيع

                                  
 .14.، ف40ص.الرد على طلب التحكيم،  87
  2.(، المادة2011 فيينا )مع تعديلات - 1980الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، اتفاقية  88

89 CLOUT Case No.480, Romay AG v. SARL Behr France, Colmar Court of Appeal  
(Cour d`appel de Colmar), 12/06/2001, Available at: 
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/fra/clout_case_480_leg-1705.html?lng=ar.  

 .1 المادة (، 2011تعديلات فيينا )مع  - 1980 الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، اتفاقية  90
 .1، ف.7طلب التحكيم، ص.  91
 .2سابق، ف.الرجع الم 92
 21.ف. ،69ص. الأمر الإجرائي الأول، 93

https://www.uncitral.org/clout/clout/data/fra/clout_case_480_leg-1705.html?lng=ar
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هكذا يتبين أنه لا يوجد ما يمنع من تطبيق اتفاقية البيع على محل النزاع فتسري أحكام الاتفاقية  .101

 ة الشروط المطلوبة لتطبيق الاتفاقية.لاستيفائه لكاف على النزاع

 وجوب تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد الدفع الرابع:

لبعض العقبات الاقتصادية الخارجة عن إرادتها متزامنة مع إخلال في أحد بنود  المحتكمة عرضتت .102

ل في متلتأخيرها المح لخسائر مادية فادحة بالإضافة ضهاالعقد من قِبَل المحتكم ضدها مما يعر  ملحق

 2023وبناءً عليه تطلب المحتكمة تعديل تاريخ التسليم في العقد ليكون في نوفمبر  ،االتزاماته تنفيذ

ضدها لنكون بصدد نزاع موضوعه تعديل أحد  المحتكموذلك ما ترفضه  2023بدلًا من أكتوبر 

نقاط رئيسية تتناول الأسباب  عأربوسيتم توضيح ذلك من خلال  .بنود العقد الخاص بميعاد التسليم

المبررة لهذا التعديل، تطبيق مبادئ اليونيدروا بشأن تعديل تاريخ التسليم )أ(؛ أثر التضخم كظرف 

طارئ على تنفيذ المحتكمة لالتزامها )ب(؛ أحقية المحتكمة في التمسك بتعديل بنود العقد نتيجة 

 .(التزاماتها )دضدها في عدم تنفيذ  المحتكم(؛ مسئولية جالغبن الفاحش من قبل المحتكم ضدها )

 مبادئ اليونيدروا بشأن تعديل تاريخ التسليمتطبيق أ( 

 وإجحافبعد مطالبة المحتكمة بتعديل تاريخ التسليم لما انطوى على العقد من عدم توازن بيّن  .103

في الرد المحتكم ضدها وعبرت عن رفضها الضمني لتطبيق مبادئ اليونيدروا  جاءت بين الطرفين،
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على طلب التحكيم معللة موقفها بعدم اعتبار موضوع النزاع من الموضوعات التي تشملها اتفاقية 

 .94البيع من الأساس

 لالمسائعلى أن " تنص( من اتفاقية البيع والتي 2()7وفي هذا الشأن تستند المحتكمة إلى المادة ) .104

التي تتعلق بالموضوعات التي تتناولها هذه الاتفاقية والتي لم تحسمها نصوصها، يتم تنظيمها وفقًا 

وجود مسائل تحكمها  ضحيتوبمقتضى هذا النص  95أخذت بها الاتفاقية ..." للمبادئ العامة التي

، 96اخليةثغرات دا نهأالاتفاقية ولكن لا تنص صراحة على أجوبة بشأنها وتعتبرها بعض المحاكم 

القانون  إلى ( باللجوء2()7وتسد هذه الثغرات وفقًا للمبادئ العامة للاتفاقية، ولا تسمح المادة )

ة غير منطبقة في هذا هذه الحالإلا في حالة استحالة تحديد تلك المبادئ العامة و  مطلقًا الوطني

 .97الشأن

أحكام القانون المدني وقد سبق وطالبت المحتكم ضدها في الرد على طلب التحكيم بتطبيق  .105

( منه على 8رغم أن ذلك الأمر غير ممكن بموجب العقد الذي نص البند ) ،98لمملكة الصحراء

وفى حال كانت المسألة خارج اختصاص  القانون واجب التطبيق على هذا العقد، وهو اتفاقية البيع

                                  
 18.، ف.40الرد على طلب التحكيم، ص.  94
  (.2()7المادة ) (، 2011فيينا )مع تعديلات  - 1980 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،  95
، 2016الأمم المتحدة، الأونسيترال نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،  96
 .43ص.
 10.، ف.43سابق، ص. الرجع الم 97
 .18ف.، 40الرد على طلب التحكيم، ص.  98
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بموجب ما ذكرته بعض  أيضًا وهو غير ممكن ،99مبادئ اليونيدرواإلى اتفاقية البيع فيتم اللجوء 

المحاكم صراحة في عدم جواز استخدام القوانين المحلية لملء الثغرات الداخلية في الاتفاقية لأن ذلك 

 .100يعد مخالفًا للتطبيق الموحَّد للاتفاقية

أنه يمكن استكمال أغلب الأحكام التحكيمية وإحدى السوابق القضائية  ذكرتوفي هذا الصدد  .106

تلك التي  وخاصةبتلك المبادئ التي ألهمت أحكامها  -( منها7للمادة ) وفقًا- عاتفاقية البي وتفسير

فيما يتعلق بتنفيذ  والمستخدمة فعليًافي مبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية  وتدوينهاتم إثباتها 

الثغرات الموجودة في اتفاقية البيع يجب سدها على  أنالأحكام  هذه ويتضح من، 101اتفاقية البيع

أغلب أن يتم التأكيد على استقرار  المهمولعل من  ،أساس المبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية

                                  
 . 8، البند رقم23، ص. 3مرفق المحتكمة رقم  99

100 Case No. 317 C 472/00, Local Court Hamburg-Altona (Amtsgericht Hamburg-
Altona), Germany, 14 December 2000, CISG-online number 692. Available at: 
https://cisg-online.org/search-for-cases?caseId=6631. 
101Arbitral Award No. 12460, Court of Arbitration of the International Chamber of 
Commerce, 2004. Available at: www.unilex.info/cisg/case/1433;  
CLOUT Case No. 378, Court of Vigevano (Tribunale di Vigevano), 12/07/2000. 
Available at: https://www.uncitral.org/clout/clout/data/ita/clout_case_378_leg-1602.html; 
Arbitral Award No. 8128, Court of Arbitration of the International Chamber of 
Commerce, 1995. Available at: https://www.unilex.info/cisg/case/207. 

https://cisg-online.org/search-for-cases?caseId=6631
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/ita/clout_case_378_leg-1602.html
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 الفقهاء على شمول ديباجة مبادئ اليونيدروا بأنها تسمح بسد ثغرات اتفاقية البيع وفقًا للمادة

 .102لتكملة صكوك القانون الدولي الموحد (2()7)

وتأسيسًا على ما سبق ذكره تتمسك المحتكمة بحقها في تطبيق مبادئ اليونيدروا بشأن تعديل  .107

والتي تم توضيح التطبيق العملي لها من خلال  ،( من اتفاقية البيع2()7تاريخ التسليم وفقًا للمادة )

التي تؤكد اتصال مبادئ اليونيدروا اتصال كامل باتفاقية السوابق القضائية والتحكيمية وآراء الفقهاء 

 .البيع

 أثر التضخم كظرف طارئ على تنفيذ المحتكمة لالتزامهاب( 

وتضخم عالمي مثل هذا ، جدير بالذكر أن المحتكمة شركة تقدم خدمات إلكترونية وتقنية .108

عقبة في تنفيذ التزامها تجاه  واجهأنها ت يتضححتمية وبالتالي  وخسائرلمشقة  هايعرضبالتأكيد 

لم تعترف به المحتكم ضدها وتزيد من صعوبات المحتكمة وترفض طلبها بتعديل  متعاقديها، وهو ما

 تاريخ التسليم.

( 1()79تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد فتستند إلى المادة )وفي شأن مطالبة المحتكمة بتعديل  .109

المحتكمة من مسئوليتها في حالة عدم تنفيذها لالتزامها نتيجة لتعرضها تعفي من اتفاقية البيع التي 

 لظروف طارئة خارجة عن إرادتها وغير متوقعة وقت إبرام العقد.

                                  
102 Peter Huber and Alastair Mullis, The CISG a New Textbook for Students and 
Practitioners, 2007, Sellier European Law Publisher, p. 35.  
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ومن خلال المادة السابقة فهي لم تتناول مصطلح الظروف الشاقة ومدى أثره بشكل كامل لذلك  .110

ذه المادة في ضوء مبادئ اليونيدروا وخاصة ( من اتفاقية البيع يجب تفسير ه7وفقاً لنص المادة )

من مبادئ اليونيدروا وقد أشار إلى ذلك الفقيه اليخاندروا جاروا في إحدى  (6-2-2)المادة 

 .103مقالاته

وهذا ما سبق الأخذ به في أحد أحكام المحكمة البلجيكية العليا حيث حكمت المحاكم الابتدائية  .111

( ورأت أن البائع لا يعُفى من المسئولية، فاستأنف البائع أمام 79لصالح المشتري بموجب المادة ) أولًا 

من مبادئ   (6-2-2)( ينبغي تفسيرها في ضوء المادة 79المحكمة العليا وأحتج بأن المادة )

لزامية إعادة المشتري بإ ىاليونيدروا فقبلت المحكمة العليا البلجيكية استئناف البائع وحكمت عل

، ويتضح من هذا الحكم أن المحكمة العليا اعترفت بإمكانية 104لمشتريالتفاوض وتم رفض نقض ا

 .تعديل العقد في حالة تغير الظروف التي تجعل الأداء مرهقًا للغاية بالنسبة للبائع

 ،كما هو الأمر في هذه الدعوى التحكيمية بالنسبة للمحتكمة وما تتعرض له من ظروف شاقة .112

( من اتفاقية البيع على وقائع النزاع، يتبين أن 79المفسرة للمادة ) (6-2-2)وبتطبيق نص المادة 

التبعية الاقتصادية التي تتعرض لها المحتكمة خارجة عن إرادتها ولم تكن واقعة أثناء إبرام العقد أو 
                                  

103 Alejandro Garro, Use of the UNIDROIT Principles to Help Interpret CISG Article 79. 
Available at: https://iicl.law.pace.edu/cisg/page/use-unidroit-principles-help-interpret-
cisg-article-79. 
104 Case No C.07.0289.N, Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S, Belgian 
Supreme Court, (Hof van Cassatie van België/Cour de cassation de Belgique), Belgium, 19 
June 2009. Available at: Search for cases | CISG-online.org . 

https://iicl.law.pace.edu/cisg/page/use-unidroit-principles-help-interpret-cisg-article-79
https://iicl.law.pace.edu/cisg/page/use-unidroit-principles-help-interpret-cisg-article-79
https://cisg-online.org/search-for-cases?caseId=7880
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تقرير البنك الاقتصادي الدولي حيث إنه أشار  إلىوهذا استنادًا  ،متوقعة ولا تستطيع المحتكمة تجنبها

ن من ضمن أسباب حدوث التضخم هو عمليات الإغلاق التي سببتها الجائحة، بالإضافة إلى أ

 ،105إفلاس عدد من المصانع وشركات الإلكترونيات وهذا سبب تضخم كبير في قطاع الإلكترونيات

بالإضافة إلى أن أسعار الشاشات ازدادت إلى ثلاثة أضعاف مما أثر بشكل مباشر على المحتكمة 

وهذا يثبت أن المحتكمة ليس ، 106ذا ما أشار إليه محكم الطوارئ بناءً على أدلة المحتكمةقيمتها وه

  .لها دور في حدوث ذلك الظرف

من العقد نتيجة لعدم إرسالها  (10) وافتراضًا بتمسك المحتكم ضدها بمخالفة المحتكمة للبند .113

بحقها بتعديل تاريخ  التمسكن ملإخطار تخبرها فيه بشأن الظروف الطارئة، فذلك لا يمنع المحتكمة 

التي بدورها تجيز للمحتكمة التمسك  107( من اتفاقية البيع27التسليم وذلك وفقًا لنص المادة )

 .بحقها بالرغم من عدم إرسالها للإخطار

 لعدم تنفيذ التزامها. تجنبًاوبناءً عليه تطلب المحتكمة تعديل تاريخ التسليم في العقد  .114

                                  
 .30، ص.5مرفق المحتكمة رقم  105
 .11، ف.51حكم محكم الطوارئ، ص.  106

  .27المادة  (، 2011فيينا )مع تعديلات  - 1980 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،  107
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 المحتكمأحقية المحتكمة في التمسك بتعديل بنود العقد نتيجة الغبن الفاحش من قِبَل جــ( 

 ضدها.

 المحتكملطلب  وتلبية 108( شاشة15كمة طاقتها الإنتاجية لا تتعدى )المحت جدير بالذكر أن .115

( 4لإنتاج )من الباطن أخرى لتعاقد مع شركة ل( شاشة اضطرت المحتكمة 19ضدها بإنتاج )

، وقد باشرت المحتكمة في صناعه الشاشات تتحت ضغط شديد من الالتزاما يضعهامما  109شاشات

 .2022في سبتمبر

( شاشة أو إنهاء الاتفاق 25طالبة من المحتكمة إنتاج ) 2022ضدها في أكتوبر  المحتكملتأتي  .116

جدًا فائق لقدرتها أو  مما يضع المحتكمة تحت خيار القبول بالتزام شاق آخروالبحث عن مورد 

مما أجبر  ؛الصفقة وخسارة أموال نتيجة مباشرتها في صناعة الشاشات قبل ذلك العرض سارةخ

 المحتكمالمحتكمة على الموافقة على هذا العرض الشاق حتى تتجنب الخسارة، بالإضافة إلى انفراد 

 24وتقييد المحتكمة بضرورة توقيع العقد في خلال  بصياغة جميع بنود العقد 2023ضدها في يناير 

 .110ساعة

                                  
 .5، ف.8طلب التحكيم، ص.  108
 سابق.الرجع الم 109
 .7، ف.9طلب التحكيم، ص.  110
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ولكي  ،ضدها في حق المحتكمة المحتكمالأمر الذي يوضح مدى الغبن الفاحش الذي ترتكبه  .117

تحافظ المحتكمة على حقوقها في ظل عدم تناول اتفاقية البيع بشكل كامل لهذا النوع من المسائل 

 .( من اتفاقيه البيع7مبادئ اليونيدروا وفقًا لنص المادة ) على فتستند

من مبادئ اليونيدروا على "يجوز لأي طرف أن يتمسك ببطلان  (1) (7-2-3)وتنص المادة  .118

بدون مبرر، ميزة مفرطة للطرف الآخر ويعتد بذلك في عدة -ولدى إبرامه-العقد أو أحد بنوده

عناصر من بينها استفادة الطرف الآخر بطريقة غير مشروعة من تبعية اقتصادية للطرف الأول، أو 

 .111"عدم خبرتهعدم تبصره أو جهله أو 

فتقييد المحتكم ضدها  يتضح أن هنالك تفاوت بين حقوق والتزامات الطرفين، وبمقتضى هذا النص .119

مصحوبًا بانفراد المحتكم ضدها  ،( شاشة وهو الالتزام الذي يفوق قدرتها25المحتكمة بصناعة )

لم  ساعة فقط 24وتقييد المحتكمة بالتوقيع في خلال  ،بصياغة جميع بنود العقد لأسباب غير منطقية

غبن ل تتعرض، وهو الأمر الذي يجعل المحتكمة يسمح للمحتكمة بمراجعة بنود العقد بشكل كافٍ 

 فاحش من قِبَل المحتكم ضدها. 

على تجنب عدم تنفيذ التزامها فهي لا تطلب بطلان العقد لكنها تطلب تعديله  المحتكمة ولحرص .120

التي تنص على "يجوز  (2) (7-2-3)ا تسمح به الفقرة الثانية من نفس المادة فقط وهو م

                                  
  (.1( )7-2-3)(، المادة 2016مبادئ اليونيدروا، )مع تعديلات 111
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أن تعُدل العقد أو البند لتجعله -بناءً على طلب الطرف الذي تقرر البطلان لمصلحته-للمحكمة

 .112متفقًا مع مقتضيات حسن النية وأمانة التعامل في المجال التجاري"

ذكرها فإن المحتكم ضدها قد استنفذت كل ما يؤدي وفقًا للفقرة الأولى من المادة السابق  .121

من نص الفقرة الثانية أن من حق  يتضحأن تتمسك به، و  المحتكمة من حق وبالتاليللبطلان 

من أن  الخاص بتاريخ التسليم بدلًا  (3)البند  بالتحديدالمحتكمة أن تطلب تعديل أحد بنود العقد 

 نصت عليه الفقرة الأولى من نفس المادة وفقًا لمابه في التمسك  رغم أحقيتها تتمسك بالبطلان

113. 

 ( مسئولية المحتكم ضدها في عدم تنفيذ التزاماتهاد

في تلبية  تعنتهاضدها في تنفيذ بعض التزاماتها بجانب  المحتكماتضح وجود إخلال من جانب  .122

 مروراًلمحتكمة الملتزمة بصناعته وتسليمه ل برنامج الذكيطلبات المحتكمة بداية من عدم تنفيذ ال

 برفضها كل وسائل التفاوض المقدمة من جانب المحتكمة؛ وانتهاءً  بتعنتها في صرف خطاب الضمان

إخلال  ضدها في تنفيذ التزاماتها من خلال نقطتين، المحتكمسيتم توضيح الإخلال من جانب و 

في صرف خطاب (؛ تعنت المحتكم ضدها 1) الذكيالمحتكم ضدها بشأن التزامها بتنفيذ البرنامج 

 (.2الضمان )

                                  
 .2سابق، ف. الرجع الم 112
 .21، ص.3مرفق المحتكمة رقم  113
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 الذكيضدها بشأن التزامها بتنفيذ البرنامج  المحتكمإخلال . 1

برنامج الذكي المن ملحق العقد يتضح أن المحتكم ضدها تعهدت بتطوير  (4)في ضوء البند  .123

بالإضافة إلى الاتفاق المسبق بين الطرفين بشأن المواصفات البرمجية ، 114 وبتسليمه بأسرع وقت ممكن

وهذا ما لم يتم حيث ماطلت في تسليم البرنامج، ولم تلتزم  ،115المناسبة لهذا النوع من الكاميرات

  بتسليمه في أسرع وقت ممكن.

ناسب للكاميرات ليكون البرنامج مَعيب المضدها بتسليم البرنامج غير  المحتكموفي الأخير قامت  .124

ضدها  المحتكمبجانب أنه متأخر، وذلك يجعلنا بصدد عدم تنفيذ وخرق لملحق العقد من جانب 

ونظراً لعدم حسم هذه المسألة في اتفاقية البيع سيتم تفسيرها في ضوء مبادئ اليونيدروا بناءً على 

 ( من اتفاقية البيع.7المادة )

من مبادئ اليونيدروا التي تنص على "يقُصد بعدم التنفيذ كل  (7-1-1) المادة خلالمن  .125

إخلال من أحد الأطراف في تنفيذ أي من التزاماته الناتجة عن العقد، ويشمل الإخلال التنفيذ 

عيب والتنفيذ المتأخر"
َ
وفي هذا الصدد يتضح من خلال هذه المادة أن المحتكم ضدها ، 116الم

 .، ومعيبًا ثانيًايث إنها: قدمت للمحتكمة البرنامج متأخراً أولًا استوفت شروط عدم التنفيذ ح

                                  
 . 27، ص.4مرفق المحتكمة رقم  114
 .6 ، ف.74الأمر الإجرائي الثاني، ص.  115
 (.7-1-1)رقم  (، المادة2016مبادئ اليونيدروا، )مع تعديلات 116
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ضدها بتنفيذ التزامها تطلب المحتكمة تعديل تاريخ  المحتكموبناءً على التأخير الذي تسببه إخلال  .126

 تنفيذ التزامها. عالتسليم المتفق عليه في العقد حتى تستطي

 تعنت المحتكم ضدها في صرف مبلغ خطاب الضمان. 2

عن عدم صرف المبلغ المضمون، وتنبع مسئوليتها عن هذا الأمر  بمسئوليتهاأخلت المحتكم ضدها  .127

 .117ةأو تعديل قيمت المبلغ المضمونتعليماتها للبنك الوطني لمملكة الصحراء بعدم صرف  إصدارفي 

ستعرض تعريف تالتي ، 118( من اتفاقية البيع25المادة ) إلىوفي هذا الإطار تستند المحتكمة  .128

المخالفة الجوهرية وشروطها، وقد انطبقت الشروط في هذا الشأن: أولًا لإلحاق المحتكم ضدها ضرر 

بالمحتكمة يحرمها مما كانت تتوقع الحصول عليه بموجب العقد، وثانيًا حيث إنه من المتوقع لأي 

ية شخص سوي الإدراك أن تصرف مثل التعنت في صرف المبلغ المضمون سيرتب أعباء مالية وعمل

 .ااتهعلى المحتكمة في تصنيع وتوريد الشاشات وبالتالي تصبح غير قادرة على الوفاء بالتزام

يفها يتكو تعريفها و وفي واقع الأمر قد خلت اتفاقية البيع من الحديث عن خطابات الضمان  .129

من خلال التشريعات الدولية والاجتهادات القضائية يتضح أن خطاب الضمان هو تعهد و  ،القانوني

بمقتضاه يلتزم البنك بدفع مبلغ الضمان المحدد في  عميله( بناءً على طلب البنكمن جانب الضامن )

                                  
 . 7، ف.49حكم محكم الطوارئ، ص.  117
 .25 (، المادة2011 فيينا )مع تعديلات - 1980اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،  118
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ولهذه العملية أنواع مختلفة: منها ما يكون مقيد بشروط معينة أو مدة  ،119 المستفيدإلىالخطاب 

ع بناء على محددة ومنها ما يكون غير مشروط وغير محدد المدة وغير قابل للإلغاء ويتم تحديد النو 

وتبرز أهمية خطاب الضمان بالنسبة للمستفيد في أنه  ،120الصياغة المسطر بها خطاب الضمان

 .121يستطيع صرف مبلغ الضمان فور المطالبة به، وباتباع أقل الإجراءات الشكلية والموضوعية

( في العقد الذي نص على أن خطاب الضمان "غير مشروط وغير قابل 2وبموجب البند ) .130

في أي وقت وبدون أي  المبلغ المضمونفيحق للمحتكمة استحقاق  122"وغير محدد المدة للإلغاء

المبلغ  شروط، وهو ما تم تجاهله من جانب المحتكم ضدها وأصدرت تعليماتها للبنك بعدم صرف

( من اتفاقية البيع، التي 25، ويعد هذا التصرف من المخالفات الجوهرية طبقًا للمادة )المضمون

تصرف يلحق ضرر بالطرف الآخر ويحرمه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع  أيتوضح أن 

 .123الحصول عليه بموجب العقد فيعد ذلك التصرف مخالفة جوهرية

                                  
119 Article (2), United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by 
Letters of Credit, UN General Assembly Resolution No A/RES/50/48, New York, 11 
December 1995. 
120 International Chamber of Commerce, ICC Uniform Rules for Demand Guarantees 
(URDG 758), 2010 Revision, pp. 13, 14, 15. 

 . 302،303، 301، دار الثقافة، ص. 2008محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، عمليات البنوك، الطبعة الأولي،  121
  2.م، البند رق21، ص. 3مرفق المحتكمة رقم  122

، 2016الأمم المتحدة، الأونسيترال نبذة عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع،  123
 ..115ص
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ضمان في الوقت أن رفض صرف خطاب  وفي هذا الصدد توصلت إحدى السوابق القضائية إلى .131

( وبالتالي من حق البائع أن يعلن بطلان 25)المناسب يشكل إخلالًا أساسيًا بالمعنى الوارد في المادة 

فقد أصدرت إحدى هيئات التحكيم حكمها بعد أن تيقنت أنه  أيضًاوبنفس المنطق  ،124العقد

( من اتفاقية البيع بخصوص مخالفة العقد، فمن حق البائع التعويض عن خسارته 25وفقًا للمادة )

 .125المتفق عليها في العقد الزمنيةالمهلة بسبب عدم فتح المشتري لخطاب الضمان في غضون 

أن كل التأخير جاء من جانب المحتكم ضدها، وتصرفاتها هي من دفعت  في للشك لا مجالو  .132

نظرًا  العقدعليه في  تاريخ التسليم المتفقتعديل المحتكمة تطلب  وعليه، المحتكمة إلى اللجوء للتحكيم

وهو أمر بديهي  ،( من اتفاقية البيع25للمادة ) لنصجوهرية طبقًا المحتكم ضدها مخالفة  لارتكاب

 .العقدبطلان  طلببدلًا من أن ت تهااونتيجة منطقية حتى تستطيع المحتكمة الوفاء بالتزام

 

 

 

                                  
124 Case No. 10680, Supreme Court of Queensland, Australia, 17 November 2000, 
CLOUT Case No. 631. Available at: 
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/aus/clout_case_631_leg-1872.html. 
125 CLOUT Case No .986 China International Economic and Trade Arbitration 
Commission, People’s Republic of China, 4 February 2002. Available at: 
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/chn/clout_case_986_leg-2305.html. 

https://www.uncitral.org/clout/clout/data/aus/clout_case_631_leg-1872.html
https://www.uncitral.org/clout/clout/data/chn/clout_case_986_leg-2305.html
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 تخامساا: الطلبا

 بناءً على كل ما تقدم، تلتمس المحتكمة من هيئة التحكيم الموقرة الحكم لها بما هو آتٍ: .133

: في الشق الإجرائي  أولاا

 د حكمه؛يإلغاء الأمر الصادر من محكم الطوارئ وتأي عدم .1

 اختيار جمهورية الألب كمكان للتحكيم؛ .2

 ثانياا: في الشق الموضوعي

 وملحقه لتطبيق اتفاقية البيع؛ عقدالخضوع  .1

 ؛2023 تعديل تاريخ التسليم المتفق عليه في العقد إلى شهر نوفمبر .2

 كاملة، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة؛إلزام المحتكم ضدها بتحمل مصاريف التحكيم   .3

 .اللاحقةالمذكرات أو طلباتها خلال /وتحتفظ المحتكمة بحقها في تعديل دفوعها  .4

 

 وكيل المحتكمة


